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 .بسم الله الرحمن الرحيم 

 

يرفـــــــــــع الله الذيــن أمنــــــوا منكـــــم والذيــــــــــــن )) 
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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإ
 الى ابينا رحمه الله تعالى ق علي فقدانه،الى من عز علي فراقه، وشأهدي هذا العمل المتواضع  

 العليين وغفر له، ورفع درجته في  

 أبي رحمه الله 

تتلو بالدعاء  إلى من الى من سهرت الليالي لترعاني،  الى من سهرت على راحتي، الى التي فرحت لفرحتي وبكت لبكائي،و 
 يحفظنا، الى فضاء المحبة وبحر الحنان قرة عيني حفظها الله وأطال في عمرها للباري ان 

  العزيزة  يــــــــــــــام

 هموإلى أوزوجاالعزيزات  تياخو أخويا و أما املك في الوجود  وأغلىلله لي ا هدية من أحلى إلى

 يةمروان ، لجين ، راض، محمد، كوثر فاطنة  أولاد أختيإلى 

 مليكة وهاجر  :  كما نشكر الإستاذتين

  الدين لى في  خوتيإالدراسة ومرارتها وكانوا بمثابة  فيشاركوني و  خمس سنواتالى من رافقني طوال 

  الأعزاءقائي صدأجمعني بيهم القدر في الحياة  من الى

 والأصدقاء الذين ساندوني  الموظفين  أخص  بالذكر  كل المسؤولين وو إلى أصدقائي بالعمــــل لا أنسي وقوفكم معي 

  واولاد عمي وعماتي وخالتيخوالي أ بالأخصلاقارب ا الى كل الاهل و

 عويسي 
 

 

 



 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإ
 الى ابينا ومربينا رحمه الله تعالى ق علي فقدانه،الى من عز علي فراقه، وشأهدي هذا العمل المتواضع  

 العليين وغفر له، ورفع درجته في  

 أبي رحمه الله 
تتلو بالدعاء  إلى من الى من سهرت الليالي لترعاني،  الى من سهرت على راحتي، الى التي فرحت لفرحتي وبكت لبكائي،و 

 .الى فضاء المحبة وبحر الحنان قرة عيني حفظها الله وأطال في عمرها  للباري ان يحفظنا،

 امي العزيزة
 .وأزواجهم  تياخو و أ أخوياو  زوجتي الغاليةإلى ما املك في الوجود  وأغلىلله لي ا هدية من أحلى إلى

  مليكة وهاجر :  كما نشكر الإستاذتين،  وإلى أولادي  الأعزاء ، يسري ، أسماء ، انتصار 

  . ، سهيلة، محمودرحمة الله عليه  حمزةكما لا أنسى أولاد أخي 

  الدين لى في  الدراسة ومرارتها وكانوا بمثابة إخوتي فيشاركوني و  خمس سنواتالى من رافقني طوال 

  قائيصدأالى من جمعني بيهم القدر في الحياة 

 .والأصدقاء الذين ساندوني  الموظفين  المسؤولين وأخص  بالذكر  كل و إلى أصدقائي بالعمــــل لا أنسي وقوفكم معي 

 وخالتيخوالي أ بالأخصالى كل الاهل والاقارب 

 الكوطي 
 

 

 

 



 و تقدير كلمة شكر
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين

 الشكر لله عز وجل على إتمام هذا العمل

 : على هذا العمل  المشرف للإستاذأخص بالذكر  ووالاحترام  و التقديرقدم بجزيل الشكر نت

 . سيد اعمر محمد 

 على انجاز هذه المذكرة وإعدادها  الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته وتشجيعاته لنا التى عمت لنا بالفائدة 

 . المذكرةأعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه الدكاترة لسادة لأيضا  الشكر دون أن لا ننسي

فإننا لا ننسي الجهد الذي بذلتموه الشكر لكل الأساتذة الكرام الذين درسونا طيلة مشوارنا الدراسي تقدم بكما ن

 .كلية الحقوق بجامعة غاردايةوموظفي   زملائي كذلك و  لأجل تعليمنا 

  

 

 

 الكوطي +عويسيي 
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 : ملخص الدراسة 

 : ملخص

المشرع الجزائري بإجراءا   نجد أنحيث  حيي  المااعاا  الضرييي    المتميزة في لمواضيعاأهم  بين يعد موضوع لجان الطعن الضريبي من
تيسي   الإجراءا  الجيائي    سعيا ماه فيواحد هو قانون قانون  أجملها في  المماثل  ثمن قانون الضرائب المياشرة والرسوم خاص  بداي  م

وهذا بعد أن   أمام هذه اللجان  بين المكلف بالضريي  وإدارة الضرائب التى تثارالطعون للفصل في و الإداري   لو  للمااعاا الحإيجاد  و
و  أو أما الإدارة الضرييي  نتيج  ادم رضاه او قيوله للضريي  المفروض  اليه فيصدر بذلك قرار بقيو مسيق إداري ظلم تالمكلف ب يقوم

له وسعيا ماه  يتاظيممن حق ناجم ان حكم تشريعي أو  الاستفادةأو  استرداداء أو تخفيض أو برفض كلي أو جزئي لطلب الإاف
إذا كان مظلوما أو طليا في الحصو  الى حق ن كل هذه  إنصافهيلجأ المكلف لهذه اللجان بطعن في القرار الصادر بحقه أملا ماه في 

ه الإجراءا  أمام هذه اللجان يعد إجراءا إختيارايا يقوم به نظرا لكون هذه الإجراءا  تتمتع بالسهول  وفي حال  لجوءه الى القضاء فإن
 .لدى هذه اللجان أليا يفقد حق الاظر في الطعن 

: لجان جديدة بتشكيلا  ومسميا  ماها  واستحداثوقام بإاادة تشكيل أغليها هذه اللجان دور من  المشرع الجزائري ازع  ولهذا
كان مسجلا في تشكيل  ماها سد الاقائص والعجز الذي   الهدفلجان الطعن الولائي ولجان الطعن الجهوي  ولجان الطعن المركزي    

 .أاضاءها خاص  من الكفاءة والتكوين في مجا  المحاسي  الجيائي  والتجارة 

 المتااعع اليها الضريي حسب ميالغ والفصل بها التى ترفع أمام هذه اللجان  أمامها  المرفوا طعون اليت في لل اختصاصا لها   فحدد 
جراءا  لسر  امل هذه من الإ س يكر كعتي  لتدخل اللجان في الفصل في الشكاوي والطعون واليه تم ت  الاختصاصفأصيح معيار 

التاظيما   لم تكون مخالف  لأحكام القانون وملزم  للتافيذ للإدارة الضرييي  ما تكونقانوني  صدار أراء إ و لأتحاذمن أجل  اللجان  
 .المفعو  الساري  

 :الكلمات المفتاحية  -

نون الإجراءا  الجيائي   قانون  الضرائب أراء   قاالقرار    الادارة الجيائي     المااعا  الضريي     التظلمالشكوي  المكلف بالضريي    
عن طالمياشرة والرسوم المماثل    الرسم الى قيم  المضاف    لجان الطعن الإداري    لجان الطعن الولائي    لجان الطعن الجهوي    لجان ال

  . المركزي  
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- Résumé d’étude : 
La loi des comètes de recours dans la législation des contributions algérienne est 
considérée parmi les plus adéquats qu’ ils puissent exister car le législateur algérien la 
préserve et recouvrir par des atouts en commençant par la loi de finance éditée et celle 
des impôts directs et les taxes après il jumèle les deux lois dans une seule cette des 
mesures , de contribution tout en visant de simplifier et trouver des résolutions a ces 
conflits compliques et mettre terme a ces recours et revendications inutiles . 
Ce législateurs vise a réconcilier entre les édits des impôts et la comite administrative des 
impôts vu que les impôts sont pour quelqu’un une injustice or les impôts font partie 
dune législation binaire mais des fois il n’aura pas le choix, il sera oblige de revoir telle ou 
telle démission. 
Toutes ces mesures sont facultatives du moment que c’est une chose simple sinon , il 
n’aura la possibilité de faire recours et justement d’est pour cela que la législateur algérien 
a renforcer les capacités des comites de recours tout en les renouvelant et changeant les 
noms : comite de recours de wilaya et celles qui est régionale et centrale et l’objectif est 
de combler les lacunes et les incompétences dans le domaine de comptabilité et 
commerce on a aussi faire une disponibilité de voire et de revoir les recours ce qui a 
permet e devenir une référence de trancher tout conflit qui causera une incompatibilité 
des deux pôles qui sont (législateur-comite de recours ) et en espérant que ca va devenir 
une attitude légale dans le bien de tout le monde .  

  - Les mots d’ouverture : 
Responsable des impôts, recours, pétition, revendication, l impartialité, conflits 
imposables ,l’administration du contribuable ,résolution ,points de vue, loi des opérations 
des impôts , loi des impôts directs et les charges parallèles , retenu des bénéfices ,comite 
recours administratif ,comites recours de wilaya ,comites recours régional ,comites recours 
central . 
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 قائمة المختصرات
 .باج.  جإ. ق الجبائية الإجراءاتقانون 

 .ق، م قانون المالية 
 CRA لجان الطعن الإدارية 
 CRW لجان الطعن الولائية 
 CRR لجان الطعن الجهوية 
 CRC لجان الطعن المركزية 

 م. ر. و . م. ض . ق الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون 

 TVA الرسم على القيمة المضافة
 ر. ج الجريدة الرسمية

 ط  الطبعة 
 س  السنة

 ص الصفحة أو الصفحات 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مـقدمـــــــــــــــــــــــة



 مقدمة
 

 

 أ

 ى ميادين مختلفة منها الاجتماعيةلقد تطور دور الدولة من مهمة الدفاع و حفظ الأمن إلى التدخل و الإشراف عل 

هذا ما ألزمها ضرورة البحث عن موارد مالية لتمويل النفقات الضخمة التي يفرضها هذا الإشراف و  الاقتصادية و الثقافية،

أهم موارد ، التى تعتمدها الدولة في تغطية نفقاتها والرسم من   ،  تمثل الضريبة سد العجز المحتمل ظهوره في الخزينة العمومية

حيث أنها تعتبر وسيلة ، ؤثر الأساسي على النشاط الاقتصادي و لتحقيق حاجات أفراد المجتمع من جهة و أصبحت الم

 .اعي مو إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وتساهم في الانعاش الاقتصادي والاجتيير و نموذج للتمويل الاقتصادي للتس

النظام الضريبي العادل يقضي أن ، و  ،  إلّا إذا قامت على أساس من العدالة لا يمكن للضريبة أن تقوم بهذا الدور المنوط بها

     ، و تحقيق المساواة في المراكز القانونية بين المواطنين أمام الجباية يتحمل كل مواطن الضريبة على حسب مقدرته التكليفية

 .المعمول به حسابها و تحصيلها بطريقة سليمة مطابقة لأحكام التشريع الجبائيلب أن يكون تقدير وعاء الضريبة و و هذا يتط

أن الضريبة التي تم  لاحظكأن ،  بين ذلك للمكلف بالضريبة يت ، حيث و أي تجاوز لهذه المبادئ من قبل الإدارة الجبائية  

التي تعتبر مجموعة من ، توقيعها عليه مخالفة للقانون،  من حيث تقدير وعائها أو تحصيلها يؤدي إلى نشوء المنازعة الجبائية 

بمناسبة عمليات مراقبة وعاء أو تحصيل الضرائب و الرسوم ، مة بين المكلفين بالضريبة و بين الإدارة الجبائية المخالفات القائ

 . الواقعة على المكلفين بالضريبة

ا على الانفتاح الكبير تماشي وذلكرأس أهم الإصلاحات المنتهجة في الجزائر ،  لىعية و أولدرج النظام الجبائي أولقد  

لتنويع موارده المالية قصد التكييف مع الواقع الجديد للإقتصاد الوطني وظاهرة الانخفاض الكبير للسوق و زائري الجللإقتصاد 

 .لهذا شهد هذا النظام عدة تعديلات في مختلف القوانين الجبائية  كليا   النفطي التى تعتمد عليه الجزائر

 ادة تنظيم الجانب الفني للضرائب هيكلة للنظام الجبائي ، وإعإعادة الإقتصادية من بينها ، ولقد تضمنت هذه الإصلاحات  

 دارة الجبائية قد أثر سلبا فيالإغير أن كثرة التعديلات الواردة على القوانين الجبائية وكثرة التعليمات والمذكرات التى تصدرها 

د الجبائية لهذه النصوص ، الأمر التى توللصعوبة إستعاب وتطبيق موظفي الإدارة  ان طرف المكلفين بالضريبة وهذمالإلام بها 

 .ية أدت إلى تعقيد النظام الجبائي ئعنه الكثير من المنازعات الجبا



 مقدمة
 

 

ب  

لقول أن المنازعات الضريبية تنقسم من حيث الموضوع الذي تطبق عليه إلى نزاعات حول أساس القاعدة ا يمكننامن هنا 

إلى الجهات  اختصاصهاو التي يعود ، التي تهمنا في دراستنا هذه الضريبية،  و نزاعات التحصيل و هذه هي المنازعات 

،  و نستبعد المنازعات الجبائية التي لها الصفة الجزائية التي تنشأ عن حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة  الإدارية

 .قيامه بالغش التي تكون من اختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم العادية

تغيير هذا النظام الجبائي قام المشرع الجبائي بإصدار قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب  وجوب إحداث لزوملو  

الصادر  07-00خل عليه تعديل بموجب القانون أد والذي،  (1) 00/11/1060الصادر بتاريخ  101-67الأمر 

 قد لكن حاليا  ،  هوالمعدل لقانون الضرائب المباشرة السابق ذكر   (2)1001تضمن قانون المالية لسنة الم 01/11/1000

المؤرخ في  11-01بموجب القانون  و 00قانون الإجراءات الجبائية الذي أحدث بموجب المادة  ضمنأصبحت مدرجة 

تباعها الواجب إ الإجرائية الأحكاموالذي يحدد  بصفة خاصة   (3) 1001المتضمن قانون المالية لسنة  11/11/1001

من  000،001،001لغاء أحكام مواد الذي تم بموجبه إ  (4)1006الية لسنة لحل المنازعات الجبائية ، ثم جاء قانون الم

 . قانون الإجراءات الجبائية واحد هو قانون الضرائب المباشرة وإلحاقها 

ستيعابها زد على ذالك كثرة إقد لا يتمكن المكلف ب، بالتعقيد و التشعب  تتميز لضريبية عليها المنازعة ا مرتالمراحل التي  إن

، مما يؤدي إلى كون أغلب المنازعات غير مؤسسة أو غير مستوفية  التعديلات التي تطرأ على المجال الضريبي بصفة عامة

 .،  بالتالي ضياع حقوق المكلفين و تزيد العبء على الموظفين الدارسين للشكاوى للإجراءات القانونية

 

 . 1061،المتضمن قانون المالية لسنة  01/11/1060المؤرخ في  00-60 الأمر -1
 .1001المتضمن قانون المالية لسنة  ، 01/11/1000المؤرخ في  70-00القانون رقم  -2
 .  1001المتضمن قانون المالية لسنة  11/11/1001المؤرخ في  11- 01 رقم  القانون -3
المؤرخة في  ،الصادر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  1006المتضمن المالية لسنة  ، 17/11/1007المؤرخ في  12-07رقم  قانونال -4

 .28،العدد 16/11/1007



 مقدمة
 

 

ت  

أعاد   حيثه ، في مواد 1016الجبائية لسنة  اءاتالإجر وقانون  ، 1017صدور قانون المالية لسنة بديد الجتعديل ال فكان

القانونية الواجب إتباعها لحل  والإجراءاتن وعضوية أعضاءها ، واختصاصاتها لجان الطع اتوتسمي تتشكيلا بشكل كبير 

، نتيجة وجود نقائص عديدة  بمستويات مختلفة لجان جديد ، حيث إستحدث الجبائية والإدارةالمنازعات الجبائية بين الشاكي 

لى عدم إمكانية حل للإشكالات الجبائية إأدى  مما،  دراك المكلفين بالضريبة بالإجراءات الجبائيةإعدم لأسباب منها  و

 .و الانفتاح على اقتصاد السوق و الجهل بإجراءات تسويتها الكبير والتزايد المستمر لهذه المنازعات و كثرتها بسبب التوسع 

 : إختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأسباب موضوعية وهي ودوافع  وترجع أسباب

 رغبتي  الشخصية عمل اللجان في مجال تسوية المنازعات الضريبية وطريقة هو ختيارنا لهذا الموضوع الذاتية لاسباب الأ من

 جهل معظم المكلفين إلىإضافة ،  لأن له علاقة بالقانون الإداري والذي هو اختصاصنا في دراستناعليه  طلاععلى الإ

 .الجبائية قبل لجوءهم للقضاء   الإدارةمام  أوجود هذه اللجان في حالة نزاعهم الضريبة ل

التى طرأت عليه في هذا المجال وتقديم ، أهم الإصلاحات القانونية عرفة  مهو ختيارنا لهذا الموضوع الموضوعية لأسباب الأ أما 

جهة  من خلال تأثيرها  على المكلفين بالضريبة من  يتعلق بلجان الطعن الإداريما  كلعلى   ،هذا بحث  فيللمطلع عليه 

 :الموضوع يتجلي في جانبين هما  اسة هذا وتكمن أهمية در الدولة من جهة أخري  واقتصاد

تثار بشكل كبير على هذا ، الناجمة عن فرضها وتحصيلها  الضريبية أمام اللجان المنازعاتموضوع  أن ارباعتب ةالنظري الأهمية

 .علاقة بالموضوع  التى لها  أقرها المشرع الجبائي النظام ومعرفة القوانين التى لها

ت القانونية لإجراءااتطبيق النصوص و هذه اللجان ، وكيفية إتباع سير عمل مهام تشكيل و توضيح ظهر بت ةالعملي الأهميةأما 

بالرغم من صعوبة الحصول للفصل فيها ،    ةالاداريالضريبية  المنازعاتفي تسوية ومدى نجاعتها أمامها ،  عند القيام بالنزاع

 .ذلك بالتوصل لحل للنزاع قبل طرحه أمام القضاء للفصل فيه  على الإحصائيات اللازمة و
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وهي التسوية  ، هو تسليط الضوء على مرحلة هامة من مراحل المنازعات الضريبية ، فالهدف من دراستنا لهذا الموضوع  

واختصاصات وسير عمل هذه  وإجراءاتوهذا لأجل توضيح وشرح تشكيل  ، على مختلف مستويات هذه  اللجان الإدارية

حتى نستطيع فهمه في شكل مبسط  ، الصادرة منها ودورها في حل المنازعة قبل التوجه للقضاء أرائهااللجان من خلال 

إبراز أهم العوائق التى كانت تواجه عمل اللجان من خلال توسع الفوارق بين المكلف بالضريبة والإدارة  و، والإستفادة منه 

و  الاداري ئة والحد منها ،لكي تصبح العلاقة بينهم مبنية على الثقة وليس عدم التجاوب  ووصول النزاع الى المحاكم الجبا

والذي هو عنصر من  ية، حيث تمكن المكلف بالضريب رغم أهميته البالغةالاداري باره جزء من المنازعات ، باعتالموضوع همية لأ

عناصر تمويل الحزينة العمومية نجده في كثير من الأحيان لا يعلم أو ليس محيطا حتى بالحقوق الممنوحة له في المنازعة الجبائية 

، ولذا فإن أهمية تبرز في إظهار هذه اللجان كضمانات في حل الكثير من التعاملات بين الادارة والمكلف بالضريبة   الإدارية

 . يل من سلطة الإدارة قبل التوجه للقضاء الاداري لحل مشكلته وتقل

كبيرة في عملية إنجازه ، فقد أعترضتنا في هذه الدراسة عدة صعوبات  الوللإشارة  فإن أي عملية لبحث ما يقابله وجود 

 و الكتابات و الدراساتقلة اهتمام الفقه بهذا الموضوع حيث لم نجد وفرة في  تمثلت أساسا ،ومعوقات جمة صعوبات 

نجد من حين لأخر تصدر  المحينة منها ،خاصة لدراسات الحالية في هذا المجال وكذلك ا ، الكتب المتخصصة في هذا الموضوع

فينتج عن هذا التعديلات قلة في الدراسات  و، أي عدم إستقرار في القوانين الجبائية  تعديلات لقوانين المالية كل سنة 

صعوبة الحصول على المعلومات و  ،  وعدم الإلمام بها  جددة والمواكبة للتعديلات المتتالية في هذا المجال كل سنةوالأبحاث المت

بالرغم والإحصاءات من طرف الإدارة الجبائية بالرغم من اتصالنا بها  ، فيما يتعلق بالطعون على مستوى المحلي خصوصا 

أكثر وكليا على قوانين المالية في المجال الضريبي ، بالنظر  فاعتمدنا ، ات سابقة نو وجود بعض الرسائل الماجستير والدكتوراه لس

وتم تطبيقيها في هذه السنة  1017إلى أن حداثة التعديلات الجديدة  في النظام الجبائي ، التى أقرها قانون المالية لسنة 

ثم أمام لجان الطعن ، عند استنفاذ اللجوء للطعن لدى هذه اللجان  وهذا يطرح الشكايات أمام الإدارة الجبائية . 1016

بالنظر إلى احداث المشرع الجزائري إلى لجان الطعن الضريبية المختلفة ، ،إلى الطعّن القضائي لحسم النزاع يتم اللجوء 
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الجبائي يمكن أن نطرح الإشكالية اعات الضريبية وبالنظر لكل التعديلات القانونية للنظام ز لنوإسنادها دورا كبيرا في حل ا

 :التالية 

 ؟في الجزائر  الإداريلجان الطعن من دور وعمل الجبائي كيف عزز المشرع  -

 : كما يمكننا أن نطرح عدة تساؤلات فرعية أخري 

 ؟الطعن   لجاناختصاصات  تشكيلات و نفس فهل أبقي المشرع الجزائري على -

 ؟ المركزي على مستوى المحلى وو أتخاذ رأيها الإجراءات المتبعة في سير عملها  ماهي -

 ؟ ها هذه المتخذة من طرف الرأي القانونيطبيعة و ما  -

وهذا لأن الإطلاع على النصوص و القوانين المختلفة منها  والصفيالمنهج التحليلي إتباع  تم للإجابة عن هذه الاشكالية

ما جاء في قوانين المالية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الاجراءات الجبائية كل هذا يقتضي منا خاصة 

ادارة الضرائب  و فهمها  وفق تفسير التشريع الجبائي في مجال النزاع الضريبي بين المكلف بالضريبة و جيدا تحليلها وتمحيصها

قصورها ومدى فعاليتها في  دة التصريحات الجبائية، من خلال تبيين مدى كفايتها أووالتى يتطلب مساهمة  في تحسين جو 

وللإحاطة بالموضوع والإجابة على التساؤلات التى تم وتحليلا للإشكالية المذكور أعلاه للمنازعة الضريبية ،  الإداريةتسوية 

 : نتناول في الى فصلين  الموضوع هذا  إرتأينا تقسيم في، طرحها 

ني القانو  النظام: المبحث الأول لى مبحثين تناولنا في  تقسيمه إ حيث تم،  الإدارين الطعن لجاإستحداث :الفصل الأول

أما في المبحث الثاني الذي تناولنا  ، أعضاءها والتزاماتوشروط العضوية بها  تكوينها كيفيةلهذه اللجان وذالك من خلال  

وقد قسمناه بدوره إلى الاداري  إصدار أراء لجان الطعن فتم التطرق فيه :الثاني الفصل، أما تصاصات هذه اللجان اخفيه 

الفصل في الطعون  ولنا فيه دراسةالبحث الثاني فتناوفي  إجراءات لجان الطعن وسير عملها،تناولنا في المبحث الأول ف مبحثين

 .الإداريالطعن  لجانعلى مستوى 



 

 

 :الـفـصـــل الأوّل

لجان الطعن  إستحداث 

 الإداري



لجان الطعن الإداري  إستحداث:                                                                الفصل الاول   
 

 
13 

 .لجان الطعن الاداري إستحداث : ول لأالفصل ا

حيث لجأ المشرع ، للضرائب المباشرة جاءت ضمن إجراءات المنازعات الضريبية الإداري لجان الطعن  إستحداث إن  

الضريبية والمكلف بدفع الضريبة لأجل إعطاء نتائج ايجابية جيدة ،  الإدارةالجزائري إلى تنظيم و تنسيق تعاون مشترك بين 

لأول مرة لجان الطعن  إستحداث حيث كانت محل ، للضرائب المباشرة الإداري نشات لجان تسمى لجان الطعن أولقد 

 .  (1)للضرائب المباشرةالإداري 

 10في نص  المادة  03/21/2686المؤرخ في  86/856رقم  الأمربموجب ، مرة  لأول إستحداث ولقد كانت محل   

 . (2)2686 أكتوبر  28و قرارات التطبيق الصادرة في  2686مكرر منه  من قانون المالية لسنة 

المتضمن  02/21/2603المؤرخ في  60/ 03رقم  الأمرمن  68فيما بعد بموجب المادة  ،تعديلات عدة وقد أدخلت 

نضمت بموجبها عملية تكوينها و تنظيم إجراءات سير أعمالها، ثم وسع الأمر  حيث ،( 0) 2602قانون المالية لسنة 

صلاحياتها، و  من 2608ديسمبر  36المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بتاريخ   08/232

 62/18و القانون رقم  (6) 2662المتضمن قانون المالية لسنة  02/21/2663المؤرخ في  63/83بموجب القانون رقم 

على هذه اللّجان،   جديدةأدخل المشرع تعديلات فقد ، (5) 2661المتضمن قانون المالية لسنة  26/21/2662المؤرخ في 

 .( 8) 2665المتضمن قانون المالية لسنة   66/30القانون رقم  جاء  ما

 

 .68منازعات الضريبية المباشرة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون سنة ، ص  حسين فريجة ، -1
التى ترتكب أثناء تأسيس أو  الأخطاءث لجان الطعن ، يمكن للمشتكين أن يتوجهوا إليها للحصول إما على تصحيح دأنه تح على: مكرر  10تنص المادة  -2

المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/2686المؤرخ في  86/856ن الأمر رقم القانون أو الأنظمة ، الصادرة ملى حق يخوله حساب الضريبة ، إما للحصول ع
 .238الجزائرية ، العدد الجمهورية لجريدة الرسمية ،ا 2686

 . 2602المتضمن قانون المالية لسنة ، 02/21/2603ؤرخ في الم 03/60الامر من ،  68المادة  -3
 .2662المتضمن قانون المالية لسنة  ، 02/21/2663ؤرخ في الم 63/83قانون رقم ال -4
 .2661المتضمن قانون المالية لسنة  ، 26/21/2662المؤرخ في  62/18قانون رقم ال -5
 .2665المتضمن قانون المالية لسنة  ،  66/30قانون رقم ال -6
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ما جاء في  تنص على أحقية المشتكين أن يلجؤوا إلى هذه اللّجان ، من قانون الإجراءات الجبائية  63لقد كانت المادة  

للحصول إما على استدراك الأخطاء ، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  031-032-033صوص المواد ن

صدور بلكن  وو إما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو حسابها 

نص على تم إلغاء هذه المواد ضمنيا بال ، 1330المتضمن قانون المالية لسنة18/21/1338المؤرخ في  38/16القانون رقم

 االطعن أمام هذه اللّجان يكون اختياريو ،  (1)الجبائية الإجراءاتمنه من قانون  مكرر 63،62،62أحكام مماثلة في المواد

 .(1)ء ايمكن اللجوء إلى الطعّن أمام القضو 

 ،أدخل نصوص ومواد  جديدة تتحدث عن  قد ان المشرع الجزائري نرى،  1328ومع صدور قانون المالية لسنة  

 بتعديل تشكيلاتها وتحديد عهدة هذمو  الاختصاصاتو  تالتشكيلاإستحداث جديد للجان الطعن خاصة في مجال 

وكذا ،  1328من قانون المالية لسنة  10و 18وجب المادتين بم أساساالتعديلات المدرجة  ههذ تكما تتمحور  ، أعضاءها

 .(0)مكرر من قانون الاجراءات الجبائية  62و62التى عدلت أحكام المواد ، 1320 من قانون المالية لسنة66المادة 

ويرجع تدخل لجان الطعّن قبل إحالتها إلى المجالس القضائية ،  تضمننازعات الضريبية لإجراءات خاصة تالمتخضع كما   

هناك  وعليه نجد أن ، (4)ل للنزاع الضريي  في بدايته دون وصوله للقضاءلحهو محاولة ، جان هذه الل إستحداث الهدف من 

تكين ضد قرارات الإدارة المش قبل لجان إدارية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية تختص في الطعّون المقدمة من

و يتوزع الإختصاص بينها بالنظر إلى قيمة ،  الإعمالالجبائية في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على  رقم 

 . (5)الضريبة المفروضة على المكلف بها

 

  
المؤرخ في  16-38من قانون  رقم المباشرة والرسوم المماثلة ،ئب من قانون الضرا 031، 032، 033أنه تلغي أحكام المواد :  على 10ادة تنص الم -1

 ..65،العدد 10/21/1338المؤرخة في  ،الصادر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  1330المتضمن المالية لسنة ،  18/21/1338
 11/21/1332المؤرخ في  32/12من قانون رقم على المجالس القضاء،إحالة الأمر على أنه لا يجوز الجوء للطعن أمام هذه اللجان بعد : نصت  212 المادة -2

 .06العدد ،10/21/1332المؤرخة في  ،الجزائرية  الجمهوريةالجريدة الرسمية ، الصادر في  1331المتضمن قانون المالية لسنة 
قانون الإجراءات الجبائية  ، من مكرر من  62أحكام المادة تعدل :  10المادة  من قانون الإجراءات الجبائية ، 62تعدل أحكام المادة : تنص 18المادة  -3

 . 01العدد ،  02/21/1325المؤرخة في ، ج، ر الصادر في ،  1328المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-26قانون رقم ال
 .260، ص2666طبعة الجزائر ، وان الطبوعات الجامعية ، ي، دالإداري أحمد محيو ، المنازعات  -4
 .من قانون الإجراءات الجبائية  الفقرة ، 2-63المادة  -5
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وعليه فإنه لايمكن كما سبق ذكره سالفا ،  اختياري أي أنه ، في حقيقة الامرء الى هذه اللجان هو غير الزامي غير ان اللجو 

 .( 2) ةالإداريللمكلف بالضريبة اللجوء للطعن لدلى هذه اللجان إذا سبق له أن لجأ المحكمة 

فهناك لجان الطعن المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة يلتمسون من  عسرأما المكلفين الذين يكونون في حالة  

أو  ، سيس الوعاء الضريي أاو تصليح الاخطاء المرتكبة في ت أو إعفائهم، خلالها المساعدة بتخفيف مبلغ الضريبة المفروضة 

 .  (2)الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي 

 :هما سنتناول في هذا الفصل من خلال تقسيمه الى مبحثين  وعليه 

 (.المبحث الثاني )الإداري لجان الطعن  اتتصاصإخ و( المبحث الأول )الإداري لجان الطعن القانوني ل تنظيمال 

 

 

 

 

 

 

 

 .الإداري ان يرفع الى المحكمة لا يمكن ان يرفع الطعن الى اللجنة بعد :تنص على ان  ، جبا ، ج  من ق،إ ، 0الفقرة -63ادة الم -1
2- 

تعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم كن ان تبدى لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة الميم:  تنص على ان، جبا ، ج  ق،إ ، من 2 الفقرة– 62المادة  
من حق ناتج عن حكم تشريعي أو  ة وإما الأستفادةخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبيالأالماثلة  وكذا الرسوم على رقم الاعمال ،الرامية إما الى تصليح 

 .تنظيمي 
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 .الإداري القانوني  للجان الطعن   التنظيم: الأول المبحث 

لجان الطعن الضريي  لجان  ها، على أنه من يعتبر في تعريف هذه اللجان  إشكالياتقسمت أراء الفقه والقضاء على عدة إن 

 .مصلحة الضرائب  أعمالعلى الإداري صور الرقابة  وتمارس إداريين موظفينتتشكل من  لأنهابحثه  إدارية

للدفاع عن  أمامهاللضريبة ومصلحة الضرائب يقفون  الخاضعين إنكون   داريةالإاكم مثل المحاعتبارها  إلى آخرونويذهب  

 .وجهة نظرهما ويكون قرارها ملزم

المعمول بها قريبة جدا من تلك  الإجراءاتيذهب اتجاه ثالث الى اعتبار هذه اللجان ذات صبغة قضائية تجعل من  في حين  

 .القضاء  أمامالمعمول بها 

 والإدارةلأنها تختص بالنظر في المنازعات التى تثور بين المكلف بالضريبة  ، ولاية قضائية ذاتالإداري وعليه تعتبر لجان الطعن 

الجبائية ، ما يترتب عليه ضرورة إتباع هذه اللجان للأصول العامة للتقاضي والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون 

مهمة هذه  وتتمثل، الجبائية أو في اللوائح  ون الاجراءات ، فيما لم يرد به نص خاص في قان ةالإداريالإجراءات المدنية و 

وكذالك عدم رضا المكلف بالضريبة ، أو في تفسير النصوص التشريعية أو التنظيمية ، اللجان في تصليح الأخطاء المرتكبة 

 . (2)على قرار الجهة المختصة 

والرسوم على القيمة المضافة في مواده رائب المباشرة والرسوم المماثلة تضمنها قانون الض ةفكانت هناك لجان طعن إداري

في  1330، إلى غاية صدور قانون المالية لسنة بالإضافة إلى قانون الرسوم على رقم الأعمال المنظمة لها  033،032،031

تشكيل وعمل هذه اللجان هذه المواد التى كانت تنظم  أحكامتم بموجبه إلغاء حيث ،  منه  10المادة  ما جاء في 

 . (1)الإجراءات الجبائية  واحد هو قانون ضمن قانون واستحداثها

المتضمن  8/21/1338المؤرخ في  16-38، من قانون  رقم  م ر، م ،وض، ، من ق 031، 032، 033ام المواد تلغي أحك: تنص على أنه  10ادة الم -2
 . 1330المالية لسنة قانون 

دعوى الجبائية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علم الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، غير منشور ، كلية الحقوق ، الالخاصة ب الأحكاموفاء الشيعاوي ،  -1
 . 08، ص 1323جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة 
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لجان جديدة  إستحداث  حيث سواء من اقرها المشرع الجزائري ، التيالتعديلات الجديدة  هضمنتما تطرأ تغيير جدري ولقد 

من قانون المالية لسنة  66، وكذا المادة  (2) 1328من قانون المالية لسنة  10وجب المادة بم، للطعن من ثلاث مستويات 

  : كالأتيأصبحت   تنظيم هذا  وعلى (0) 1320الجبائية  لسنة  الإجراءاتمكرر من  قانون  62وكذالك المادة  ،(1) 1320

 .الضريي   طعنلللجنة ولائية  -

 .للطعن الضريي  لجنة جهوية   -

 .لجنة مركزية للطعن الضريي    -

على مهنية أكبر وفعالية في تحسين أداءها  (الولائية و الجهوية وكذا اللجنة المركزية ) عرفت من خلالها هذه لجان الطعنحيث 

من التفصيل والتوضيح ،  مما عزز من محتوياتها  بوجود  ه  بشئتتضمن إجراءات، بفضل ماجاءت هذه المواد الجديدة من 

توزيع الاختصاص على اللّجان عملية  أيضاتدابير مدرجة فيها من حيث  تغيير كبير في تشكيلة أعضاءها ، و قد شمل 

 .الثلاثة المنصوصة عليها في القانون حسب قيمة الضريبة المتنازع عليها

 : في  دراسة هذا المبحث  وعليه سنتاول

اللجان  أعضاء، التزامات ( المطلب الثاني ) ، شروط عضوية في هذه اللجان (  الأولالمطلب )  الإداريتكوين لجان الطعن 

 .( المطلب الثالت ) 

 

 

 

المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325 المؤرخ في 26-25قانون رقم ال ن قانون الإجراءات الجبائية ، منم 62تعدل أحكام المادة التى  10المادة  -2
 . 01، العدد  02/21/1325المؤرخة في   ،ج ،ر الصادر في  ، 1328

المتضمن قانون  16/21/1328المؤرخ في  26-28الجبائية ، من  قانون رقم  الإجراءاتمن قانون  مكرر 62المادة  أحكامتعدل : تنص على انه   66المادة  -1
 . 00، العدد   16/21/1328، المؤرخة في  ج، رالصادر في ،  1320المالية لسنة 

 .نشأ لجان الطعن ت: على أنه تنص  ، جبا ،ج  ق،إن م مكرر 62المادة  -0
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 .الإداري لجان الطعّن تكوين  : الأولالمطلب 

التى  ، الجبائيةعلى عدة أنواع من اللجان أحدثها المشرع الجزائري وهذا للبث في النزاعات  نتناول في هذا المطلبسوف  

 .بسبب عدم التوافق و التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين  مر بين المكلف بالضريبة والإدارةتست

لقد كانت هذه اللّجان في ظلّ الأمر  الأمرفي بداية ، فحداثها و التعديلات التى شملتها ستكيف تم إأيضا  نستعرض كما 

البلدية و الولاية : لجان الطعن تسمى  2686قانون المالية لسنة  و المتضمن 03/21/2686المؤرخ في  86/856رقم 

 . (2)والمركزية 

الدائرة : الإداري أصبحت تسمى لجان الطعّن  2666المتضمن قانون المالية لسنة  60/26صدور الأمر رقم بو لكن  

 ما جاء من فيتشكيل هذه اللجان  لمشرع ا أعادحيث ،  ، و بقي الأمر على حاله الى غاية آخر تعديل( 1)والولاية والمركزية 

 .  ( 0) 1320من القانون  الإجراءات الجبائية لسنة  2مكرر  62نص المادة 

( 6) 1328المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  25/26من القانون رقم  10وما نصت عليه المادة 

للضرائب المباشرة و  تنشأ ثلات لجان الطعنعلى أنه  نصت بموجبها لتى، ا ( 5) 1320من قانون المالية لسنة  66والمادة 

 . ( الوزارة  الولاية ومديرية جهوية و )  الاعمال  لرسوم على رقمكذا او   الرسوم المماثلة

 

 

 

 .2686، المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/2686المؤرخ في  86/856الأمر رقم  -1

 .2666قانون المالية لسنة  المتضمن 60/26الأمر رقم   -2

 .1320نشأ لجان الطعن ، من قانون الاجراءات الجبائية لسنة : تنص على أنه  2-مكرر  62المادة  -3
، المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25القانون رقم من قانون الإجراءات الجبائية ،  62تعدل أحكام المادة  :تنص  10المادة  -6

 . 01، العدد  ج، ر،  02/21/1325الصادر في  ،  1328
، المتضمن  16/21/1328المؤرخ في  26-28القانون رقم  ن قانون الاجراءات الجبائية ، منمكررم 62المادة  أحكامتعدل : تنص على انه   66المادة  -5

 . 00، العدد ج، ر،  16/21/1328، الصادر في  1320قانون المالية لسنة 
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 بتنفيذهاومقيدة زمنيا صريحة ، جاءت  1328من قانون المالية  16نص المادة  أن الجديد،من خلال هذا التعديل  نستنتج 

المعدلة بموجب المادتين  مكرر من قانون الإجراءات الجبائية 62و62المادتين الجديدة  أحكامتدخل  :  مايلينصت حيث 

 . (2) 1320يناير سنة  أولمن قانون المالية الحالي حيز التنفيذ ابتداء من  10و18

 لإستعداد لتنفيذ محتوى هذه التعديلات لللإدارة الجبائية سنة كاملة ،  الزمني الوقت أتاح الجبائي المشرع أن لملاحظاف 

وتعريف للمكلفين ،  الظروف أحسنفي مارسة عمل هذه اللجان والقانونية اللازمة لمة والبشرية لأجل توفير الوسائل المادي

إلى  للتظلم  بعد لجوءهم ،عند عدم التوافق على محتوى الضريبة المفروضة عليهم، للضريبة بهذه اللجان في حالة اللجوء إليهم 

مجال حرص على إبراز الدور الهام الذي أصبحت تقوم به اللجان من عمل في قد أن المشرع نجد كل هذا ،  لإدارة الجبائية ا

من خلال هبوط الحاد لأسعار النفط ، الوطني  ورات الكبيرة الذي حدثت للإقتصادنظرا للتط تعزيز إيرادات العامة للدولة

منازعات وجب  اينتج عنهأصبح  ولما كانت كذلك، فأصبحت الضريبة من بين موارد الدولة  ،  وثأثر إيرادات الدولة منه

 . حلها بأسرع وقت 

 : وذلك بتقسيمه إلى ثلات فروع وهي كالأتي الإداري لجان الطعن  تكوينمن خلال هذا المطلب سيتم دراسة وعليه 

 .( الثالت الفرع )لمركزية للطعن  ، اللجنة ا( الفرع الثاني ) اللجنة الجهوية للطعن  ( الفرع الاول )اللجنة الولائية للطعن 

 

من قانون المالية 10و18مكرر من قانون الاجراءات الجبائية ،المعدلة بموجب المادتين  62،62تدخل أحكام الجديدة للمادتين : تنص على أنه  16المادة  -1
 .1320إبتداءا من أول  يناير سنة لي حيز التنفيذ االح
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 .اللجنة الولائية للطعّن : ول الفرع الأ

في السابق  ، قيمة المضافةاللجنة الولائية  للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على ال تكوين لقد كانت    

 نصتا اللتانالجبائية  الإجراءاتمكرر من قانون  62 المادة و 1330من قانون المالية لسنة  53به المادة  تجاءوفق الذي 

 :على أن تنشأ لجنة ولائية من 

 .قاض يعينه رئيس المجلس القضائي  المختص اقليميا  رئيسا  -

 .ممثل عن الوالي   -

 .عضو من المجلس الشعي  الولائي  -

 .مسؤول الإدارة الجبائية للولاية أو رئيس مركز الضرائب حسب الحالة -

 .تصة إقليميا في الولاية ة المخففي حالة تعذر ذلك فيكون من الغر  ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولاية و  -

أعضاء إضافيين يتم تعيينهم من طرف الجمعيات و الإتحادات المهنية و في (  35)أعضاء دائمين و خمسة (  35)خمسة   -

حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس الشعي  الولائي من طرف رئيس المجلس الشعي  الولائي و تكون لديهم 

 .علومات تمكنهم من تنفيذ الأشغال المسندة إلى اللّجنة دراية كافية و م

 .ممثل عن الغرفة الولائية للفلاحة -

موظف من إدارة الضرائب للقيام بمهمة كتابة اللّجنة، له رتبة مفتش يعينه حسب الأحوال المدير الولائي للضرائب أو  -

 (2)رئيس المركز الجواري للضرائب 

  

 . 1330المتضمن المالية لسنة ، 8/21/1338المؤرخ في  16-38قانون  رقم المن ،   53المحدثة بموجب المادة ، مكرر  62المادة  -2
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 وتكوين  إحداث تغيير كبير في تشكيلة بموجبه تم ، 1328قانون المالية لسنة الذي جاء به  الأخيرالتعديل صدور و بعد  

 (2) 1320الجبائية لسنة  الإجراءاتمن قانون 2الفقرة –مكرر  62ما نصت المادة  وهذا،  للطعن اللجنة  الولائية أعضاء

،  (1) 1328المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25من القانون رقم  10المادة  ذكرتهوما 

 :  كالأتيالجديدة  الولائية  الطعن لجنة فأصبحت تشكيلة 

 ،محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رئيسا  -

 ،من المجلس الشعي  الولائي ( 32)عضو  -

 لمكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير،من المديرية الولائية  ا(  32)ممثل  -

 كلفة بالصناعة برتبة  نائب مدير،من المديرية الولائية  الم(  32)ممثل  -

 الوطنية لمحافظي الحسابات ،غرفة عن ال(  32)ممثل  -

 والصناعة الكائن مقرها بالولاية ،عن الغرفة الجزائرية للتجارة (  32)ممثل  -

 للفلاحة الكائن مقرها بالولاية ، عن الغرفة الجزائرية(  32)ممثل  -

رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب او ممثليهم الذين لهم ، على  المدير الولائي  او حسب الحالة ، -

 .التوالى رتبة نائب مدير او رئيس مصلحة رئيسية 

 .في حالة وفاة او استقالة او إقالة احد اعضاء اللجنة يجب القيام بتعيين جديد 

على الاقل رتبة مفتش مركزي للضرائب يعينه المدير  توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة الى عون تكون لديه

 . الولائي للضرائب 

 

 

 ماثلة والرسوم على رقم الأعمال تنشأ لدي كل ولاية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم الم:على انهتنص  ،جبا ،ج  ق،إمن  2الفقرة -مكرر 62المادة   -1

 .1328، المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25القانون رقم  من 10المادة   -2
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المشرع الجزائري قد أعاد تنظيم تشكيل اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم  نجد أن

 .ات الجبائية من قانون الإجراء 2الفقرة -مكرر 62الأعمال ، بنص ماجاءت به المادة 

لجنة  (66) أربعونعلى مستوى كل ولاية ، أي أنه هناك ثمانية و  بمديرية الضرائبتنشأ لجنة ولائية  حيث نصت على أنها  

يترأسها محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ، كما توجد و ولائية ، وهذا بعدد ولايات الوطن 

ثلاث لجان إضافية ، وهذا بحسب عدد مديريات  (30)فانه يجب تنصيب ية الجزائر العاصمةحالات خاصة بالنسبة لولا

،وهو نفس الشئ بالنسبة لولاية وهران  (لجنة الجزائر شرق،لجنة الجزائر وسط، لجنة الجزائر غرب) الضرائب الجزائر العاصمة 

   (2)(. لجنة وهران شرق ، لجنة وهران غرب ) لجنتين  (31)فالأمر ينطبق عليها ايضا بها 

ختصاص يغلب عليها طابع الإ تقد أصبح التشكيلة الجديدة للجنة الولائية المعتمدة بعد التعديل الأخير ، أنالملاحظ أيضا 

رتبة مفتش مركزي برتبة محافظ الحسابات وكاتب اللجنة ومقررها عون ب مختصنجد  ان رئيسها أصبح ف عيار الاحترافية ،مو 

و هذا من اجل تحسين أداء  لأعضاءها الكفاءة و المهنية ا فيه أضافأغلبية أعضاءها  مسللضرائب كل هذا التعديل الذي 

 .عملها وآراءها المتخذة

 . (1)تطلب اللجنة إذا اقتضت الضرورة رأي خبير موظف له صفة استشاري  أنكما يمكن  -

من اجل معالجة بعض  يقوم بتقديم توضيحات على الأسئلة التى لا يملك الأعضاء المؤهلات المطلوبة أنيمكن للخبير  -

 .نقاط النزاع 

إلا الخبير الموظف يقدم الاستشارة عند الطلب ، وهو ليس بعضو في اللجنة كما أنه لا يمكنه المشاركة في المداولات   -

 . (0)بطلب أعضاءها 

 

.ان الطعن بتدابير لج ية المنازعات ، المتعلق منازعاتالصادر من وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، مدير  31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -1
 

. ، جبا ج  ق،إ من،  2-مكرر  62المادة  -2
 

.لف الذكر االسنشور الم -3
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 .اللجنة الجهوية للطعن :الفرع الثاني 

لكل لجنة  أن  الأصلن اللجنة الجهوية ، لم تأتي على أنقاض لجنة الدائرة ، لأن إاستحداثها لأول مرة فأنه تم بالرغم من  

جاءت على ضوء النقائص التى كانت تشهدها أساسا هي  إنما، و الصادرة منها واختصاصها وتشكيلاتها ومهامها و أرائها 

 .الولائية رة و بدرجة أقل اللجان لجان الطعن بالدائ

الملاحظ انه المشرع الجزائري قد استحدثت لجنة جديدة تنشأ لدى كل مديرية جهوية لجنة للطعن في الضرائب والرسوم ف 

من القانون  الإجراءات الجبائية  1-مكرر 62المادة  ت عليه نصما  وهذا بموجب،  الأعمالالمماثلة و الرسوم على رقم 

المتضمن قانون  03/21/1325المؤرخ في  26-25من القانون رقم  10المادة أيضا ، وما نصت عليه  (2) 1320 لسنة 

 :كالاتي   هي الجهوية الطعن لجنة والتى أصبحت تشكيلة  ،( 1) 1328المالية لسنة 

 لوطني للخبراء الحاسبيين  رئيسا ،خبير محاسب يعينه  يعينه رئيس المصف  ا -

 ،ب مديرالمدير الجهوي للضرائب او ممثله برتبة نائ -

 برتبة نائب مدير،، للخزينة عن المديرية الجهوية (  32)ممثل  -

 برتبة  نائب مدير ،، كلفة بالتجارة عن المديرية الجهوية  الم(  32)ممثل  -

 برتبة نائب مدير ،، الجهوية للضرائب عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية (  32)ممثل  -

 ة الجزائرية للتجارة والصناعة ،الغرف عن(  32)ممثل  -

 للفلاحة الكائن مقرها بالولاية ، عن الغرفة الجزائرية(  32)ممثل  -

 ، المصف الوطني للخبراء المحاسبيين( 32)ممثل  -

 

 

 . الرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال تنشأ لدي كل ولاية،لجنة للطعن في الضرائب المباشرةو:تنص على انه ،،جباج  ق،إن م1الفقرة -مكرر62المادة  -2

 .1328، المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25، من القانون رقم  10المادة   -1
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 .اللجنة يجب القيام بتعيين جديد  أعضاءفي حالة وفاة او استقالة او إقالة احد  -

ب يعينه رتبة مفتش مركزي للضرائ الأقلتوكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة الى عون تكون لديه على كما  -

لجان جهوية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على  وعليه أصبحت هناك .المدير الجهوي للضرائب 

 . ( 2).المستوى الوطني على لجان منصبة ( 36)وعددها تسعة  ، الأعمالقيمة 

 مؤهلاتهم أيضا باتوا يملكون أعضاءها المعينون  أنالتشكيلة الجديدة المعتمدة للجنة الجهوية ، هذه  خلال نستنتج من

رئيسها يكون رتبة خبير محاسب يعينه رئيس المصف  أنكما ،عدة في مجال المحاسبة والتجارة والجباية ية محاسبمهنية  وكفاءات

 الزيادة فيكل هذا التعيينات الهدف منها ،وكاتب اللجنة و مقررها برتبة مفتش مركزي للضرائب  ،الوطني للخبراء المحاسبيين 

 . راءها المتخذةلآأداء عملها وتعزيز 

-
  (1). صفة استشاريكما يمكن ان تطلب اللجنة إذا إقتضت الضرورة رأي خبير موظف له  

-
يمكن للخبير ان يقوم بتقديم توضيحات على الأسئلة التى لا يملك الأعضاء المؤهلات المطلوبة من اجل معالجة بعض  

الخبير الموظف يقدم الاستشارة عند الطلب  وهو ليس بعضو في التشكيلة ولا يمكنه المشاركة في  أن أينقاط النزاع ، 

 (0).المداولات 

به حذا ما وبهذا ، جهوية للطعن الضريي  نة لج ستحداثلاكانت هناك ضرورة ملحة اعتقد المشرع الجزائري أنه  وهكذا    

والتطور  النفطي السوقعدة من بينها تطورات التى حدثث في ، وفق لمقتضيات  لأمرفي هذا ا حذوا المشرع الفرنسي

  .الجبائي العصريتطوير نظامها مجال  التى باتت تشهده الجزائر فيالإقتصادي 

 

 

 الصادر من وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، مديرية المنازعات ، المتعلق منازعات ، تدابير لحان الطعن  31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -1

 . ، جبا ج  ق،إ ، 1الفقرة –مكرر  62المادة  -2

 .المنشور السالف الذكر  -3
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 .اللجنة المركزية للطعن  : الثالثالفرع 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 031ما جاءت به المادة بحسب  ،اللجنة المركزية في السابق تكوين كانلقد  

لسنة قانون المالية   من 10لكن ألغيت هذه المادة ضمنيا بموجب المادة  لجنة مركزية للطعّن ،  إستحداث على  تصن  التي

جاءت تنشأ هذه اللّجنة ، حيث   (2)مكرر من قانون الاجراءات الجبائية  62حويل محتواها إلى المادة وهذا بت ،(1) 1330

 :لدى الوزارة المكلفة بالمالية و تتشكل من 

 ة أو ممثله المفوض قانونا رئيسا ،الوزير المكلف بالمالي  -

 ارة العدل برتبة مدير على الأقل ،ممثل عن وز  -

 ة التجارة برتبة مدير على الأقل ،عن وزار ممثل  -

 أو ممثله برتبة مدير على الأقل ، المدير العام للميزانية -

 ممثل عنه برتبة مدير على الأقل ، المدير المركزي للخزينة أو -

 ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة، ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنيةوإذا تعذر الأمر -

 الإتحاد المهني المعني ،ممثل عن  -

  ،ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية أو ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة إن تعذر الأمر-

 ثل معين من مدير المؤسسات الكبرى،مم -

 

المؤرخ في  16-38ن القانون  رقم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، م 031، 032، 033تلغي أحكام المواد : تنص على أنه  10المادة  -2
 . 1330المتضمن المالية لسنة  18/21/1338

 .مكرر من ق ، إ ج ، جبا 62المادة   -1
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 .نائب المدير المكلف بلجان الطعّن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا -

 .كتابة اللّجنة معهودة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب و يعين أعضاؤها من المدير العام للضرائب  -

من القانون   0الفقرة  مكرر 62المادة و ، (2) 1328من قانون المالية لسنة  10المادة نصت فقد لتعديل الجديد ا وبصدور 

 تشكيلة في جديد  تم إحداث تغيير على ان( 0) 1320قانون المالية لسنة من  66المادة تضمنته   وما( 1)الإجراءات الجبائية 

 :كالاتي  أصبحت تشكيلة اللجنة المركزية ها و أعضاء

 رئيسا ، ،او ممثله المفوض قانونا  الوزير المكلف بالمالية -

 رتبة مدير ، على الاقل له دل تكون عن وزارة الع(  32)ممثل  -

 رتبة   مدير ، على الاقل  له تكون رة عن وزارة التجا(  32)ممثل  -

 على الاقل  رتبة   مدير، له  طة  تكونعن وزارة الصناعة  والمؤسسات الصغيرة والمتوس(  32)ممثل  -

 على الاقل  رتبة   مدير ،له ة  تكون عن المجلس الوطني للمحاسب(  32)ممثل  -

 ة الجزائرية للتجارة و الصناعة  ،عن الغرف(  32)ممثل  -

 ،  رفة الوطنية للفلاحة عن الغ(  32)ممثل  -

 مدير كبريات المؤسسات، -

يعين المدير الفرعي المكلف ، و جديد عضو في حالة وفاة او استقالة او إقالة احد اعضاء اللجنة يجب القيام بتعيين أما 

المديرية العامة للضرائب مانة اللجنة مصالح أتتكفل بكما  ، امة للضرائب بصفته مقرر باللجنةبلجان الطعن للمديرية الع

 . يعين المدير العام للضرائب أعضاءهاو 

 

 .1328المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25من القانون رقم  10المادة   -1
ماثلة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المتنشأ لدي الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية  : انه، جبا ، تنص على ج  ق،إمن  0الفقرة – مكرر 62المادة   -2

.والرسوم على رقم الأعمال 
 

. 1320المتضمن قانون المالية لسنة ،  16/21/1328المؤرخ في  28/26من قانون رقم  66المادة   -3
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التشكيلة الجديدة خلال هذه من ،  جنة المركزية للطعن الل أعاد من جديد تنظيم و تشكيلقد  ان المشرع الجزائري  نستنتج  

 : نلاحظ   المعتمدة

 ،لجان هو برتبة وزير أو مفوض عنه أعلي مرتبة لمسؤول يكون رئيسا لهذه ال يعتبر  رئيسها أن -

  ،لضرائب للمديرية العامة للضرائب برتبة مدير فرعي مكلف بلجان ا أصبح  مقرر اللجنة   -

 ،  ( 2)العامة  وتعين من طرف المدير العام للضرائب  اللجنة من طرف مصالح المديرية  أمانةتتكفل كما    -

هم غالبيتهم ممثلين عن ف، إدارية سامية في الدولة  وظائفل همنتيجة لشغل تجاءأعضاءها  تشملالتى  تكل هذا التعديلا

إنصاف من اللجنة هذه ولديهم تكوين ومعرفة ومؤهلات بحكم وظائفهم الكبيرة ،  وهذا ما يساعد في عمل الوزارات 

 .( 1)الى الجهات القضائية  ه المكلفراءها المتخذة وهذا قبل توجلآقوة  ها يعطيالمشتكي و 

 ، (0)كما يمكن أن تطلب اللجنة إذا إقتضت الضرورة رأي خبير موظف له صفة استشاري -

عض المؤهلات المطلوبة من اجل معالجة ب الأعضاءيمكن للخبير ان  يقوم بتقديم توضيحات على الاسئلة التى لا يملك و  -

 .زاع نــنقاط ال

 .(6) ليس عضو باللجنة ولا يمكنه المشاركة في المداولاتهو و يقدم الاستشارة عند الطلب أن الخبير الموظف على   -

 :مايلي في هذا المبحث الأول  نستخلص  ستعراضناما إمن خلال 

 عظمأتت بمحيث أنها  ،ها تقريبا إن لم نقل كليا ديدتج تم الإداري  بمختلف مستوياتها قد تشكيلة أعضاء لجان الطعن نإ 

من أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، الذين  خاصة كبيرا   انتقاداشكل يأعضاءها من ممثلي الإدارة ، وهذا ما 

 .الولاية و كانت لهم العضوية سابقا في اللجان الطعن لكل من  الدائرة

. با، ججمن ق،إ ،  0الفقرة  -مكرر 62لمادة ا -1
 

.60 ،61ص ص ،  1336سنة  الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة في الجزائر ، المنازعات الضريبية إجراءاتحسين فريجة ، -2
 

.  با، ججق،إ  من  1الفقرة -مكرر62المادة  -3
 

.بالمنازعات ،  تدابير لجان الطعنالصادر من وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، مديرية المنازعات ، المتعلق  31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -4
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ن ، بالرغم من أن غير ممثلين في لجان الطعأصبحوا  ناملايين تاجر وحرفي في بلاد (30) أكثر من ثلاثة ه يوجدأن كون 

نجد أنهم يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة وبالتالي فهم غير ، إلا أننا الغالبية العظمي من هذه الفئة هم من دافعي الضرائب 

يشكل نقصا ما هنا و الجهوية   يعد ممثلا في اللجنة الولائية والقضاء لمأن ، كما  معنيين بإجراءات المنازعات الضريبية

 .سيطرة الإدارة  عليها   المشرع من كرسلماذا    ؟ إستفهامات كبيرةعدة وهذا يطرح   ها ـقوتوضعفا في 

 تتغييرانا نجد ان بحيث ،كبيرة  أهمية لهمولى أقد  المشرع الجزائري أن الجديد لهذه اللجان، تشكيلال فيمما يثارا الانتباه أيضا  

و  مر محمودوهو أ هاوالكفاءة والتأهيل و التكوين لدى أعضاءالاختصاص  ب وجودوجو إعتمد على ف ، تحدثأ قد هكبير 

ه كل هذ،  اللازمة للقيام بنشاطها الأموالتوفير  فيدفاع عن المصالح المالية للدولة في الهذه اللجان ، نظرا لما تقوم به جيد 

تحسين نوعية  وقوة الآراء المتخذة جل لتسهيل أداء وعمل هذه اللجان ولأ خلق معيار الاحترافية وهو  التغيرات الهدف منها

مستقبلا لوضع حلول جدرية للمشتكين المكلفين بالضريبة و  سابقامن طرف أعضاءها ، لتجنب تكرار الأخطاء التى تقع 

 . مباشرة دون اللجوء للعدالة 

 الإداريشروط عضوية اعضاء لجان الطعن : طلب الثاني الم

يجب ان تتوفر  يام بالمهام الموكلة لهم ، وعليهالقمن أجل  لأعمالها فإنها تتطلب وجود أعضاءالطعن الإداري لممارسة اللجان  

هذه اللجان وهذا ما سيتم التعرف عليه من خلال هذا المطلب الذي يتم في معينة في الأعضاء الذين يعينون  فيهم شروط

 :فروع   تقسيمه الى ثلاتة

، شروط العضوية في لجنة ( الفرع الثاني ) ، شروط العضوية في لجنة الجهوية (  الأولالفرع ) شروط العضوية في لجنة الولائية 

 ( . الثالثالفرع )المركزية 
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 . الإداريفي اللجنة الولائية للطعن شروط العضوية :  الأولالفرع 

قانون  جاء في وهذا ما لدى أعضاء اللجنة الولائية ،  شروط يجب توفرها  وجود وجوبعلى المشرع الجزائري نص لقد   

المتضمن قانون المالية لسنة  12/ 36بموجب القانون رقم  و ، منهالمحدثة   32-مكرر  62المادة  الجبائية  الإجراءات

 :وهي كالاتي  1336

 من جنسية جزائرية، الأعضاءهؤلاء  يكون أنيجب  -

 سنة،( 15)على خمسة وعشرون   أعمارهملا تقل  أن -

 ن يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية ،ا  -

 .(2)نة المعهودة الى اللج الأشغالان يكون للعضو معارف كافية فيما يخص   -

يتم تعيين عضو من أعضاء لجنة الطعن الولائية ، أحد أعضاءها من منتخبين المحليين فإنه لديها بما أن اللجنة الولائية  -

المجلس الشعي  بة تعضويمدة  فيهي باللجنة  ة تن مدة عضويأحيث ، عضاء المجلس الشعي  الولائي بعد انتخاب أ

عضاء  المجلس على أنصف أكثر ستقالة إو أوالعزل أ حالة الوفاةمالم يكن له حائل دون مواصلة مهامه ، ك، الولائي 

دة عهدته هي نفس مدة عهدة المجلس بم  هكما انه  يتم تعيين  الشروط ،هذه جدد بنفس  أعضاءيتعين يتم فانه  ،قل الأ

 (30)لمدة ثلاث هي د عضوية لجان الطعن يأن تحد على تجاء 5الفقرة  -62لا أن المادة ،إ(  1)الشعي  الولائي 

 انتخابفيتم تعيين أخر بعد  غالبيته ، لس الشعي  الولائي  أو إستقالةأما في حالة تم حل المج ( 0)سنوات قابلة للتجديد 

ثم  ؟ من أن يعين عضو من المجلس الشعي  للولاية في لجنة الطعن للضرائب المباشرة نىـماهو المع،  مباشرة مجلس جديد

وإزاء هذه الوضعية فانه  يشترط أن يكون في هذا العضو حاملا للجنسية الجزائرية ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ،

 ؟ او لا يتمتع بالحقوق المدنية ؟ يجب التأمل هل يمكن إيجاد عضو في المجلس الشعي  الولائي لا يحمل الجنسية الجزائرية

 .(6)الشروط  هذه  إعادة النظر في الأحسنوهنا نري أنه يجب من 

 .  1336، المتضمن قانون المالية لسنة  12/  36، المحدثة  بموجب القانون رقم  ق ، إ ج، جبا من  2الفقرة  –مكرر  62المادة  -2

 .82، ص 1335،  1336، سنة  20ة العليا للقضاء ، دفعه ، المنازعات الجبائية، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرس وأخرونبوقرين صافية ،  -1

 . با،جج من ق ، إ  5الفقرة  -62المادة  -0

 . 62المنازعات الضريبية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  إجراءاتحسين فريجة ،  -6
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 .شروط العضوية  في اللجان الجهوية للطعن الاداري : الفرع الثاني 

يخضع أعضاء اللجنة الجهوية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، لنفس الشروط   

 .لطعن الخاصة بالضرائب المباشرة على مستوى الولاية السابقة المذكورة فيما يخص لجنة ا

ة تشكيلة أعضاءها الجدد ،  فإننا لا نجد من بينها عضو من الهيئات المحلي جنة الجديدة المستحدثة وبالنظر إلىإلا أن هذه الل

 .اللجنة الولائية  ما في نتخاب عضويتهم ضمن المجالس المنتخبة مثلالمنتخبة ، التى تستوجب شروط لإ

المادة  جاءت  ماهي بنفس شروط عضوية الأعضاء الآخرين في اللجنة الولائية ، حسب في هذه اللجنة وعليه فان العضوية  

الا في  ( 2)سنوات قابلة للتجديد (30)أصبحت مدتها ثلات والتى 1320 الجبائية لسنة الإجراءاتمن قانون 5الفقرة-62

 1الفقرة –مكرر  62حسب ما جاءت به المادة احد أعضاءها فانه يتم تعيين عضو جديد  إقالةاستقالة او  آوحالة وفاة 

 . (1)الاجراءات الجبائية   من قانون

 .شروط العضوية  في اللجان المركزية  للطعن الاداري :  الفرع الثالث

،  الولائية والجهوية  بنفس شروط عضوية اللجنتين السابقتين جاءت ،بطبيعة الحال فإن شروط عضوية اللجنة المركزية  

نه يتضح من خلال النظرة الأولية ، فإحيث تم ذكرها سابقا اللجنة المركزية  أعضاء لعضويةن نتعرض للقوانين المحددة أوبدون 

تشترط في هؤلاء المحافظة على  أنها و،  ن ذوى المناصب السامية في الدولةهذه اللجنة تضم ممثلي عن عدة وزارات،وهم م أن

  (3)لة الاقتصاد والتنمية الى الامامعجبية التى تنتهجها الدولة من اجل الاستقرار العام ودفع تنظيممبادئ 

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد أبقي على نفس شروط العضوية لدى اللجان الطعن الاداري بمختلف المستويات،ولم يحدد ف
 .  ي لجنة على حدىعضو في أ كلشروط خاصة لعضوية  

 

 .  با، من ق ، إ ج ، ج 5الفقرة -62المادة  -1
 .بامن ق ، إ ج ، ج،  1الفقرة  -مكرر 62المادة  -2
 .60سابق ، ص الرجع المحسين فريجة ، اجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر ،  -3
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 . الإداريلجان الطعن  أعضاءالتزامات : المطلب الثالت 

واجبهم أداء تقع على عاتقهم للقيام ب ، للجان الطعن شروط تحدد عضويتهم ، فإن لهذه اللجان التزامات أيضاكما أن   

 .اه المكلف بالضريبة ، وذلك وفق شروط المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمة السارية المفعول  إتج

 :لاثة فروع وهي كالاتي هذا المطلب من خلال تقسيمه الى ثفي وهذا ما سوف يتم دراسته  

 أعضاء، إلتزامات ( الفرع الثاني )لجنة الجهوية للطعن  أعضاء، إلتزامات (  الأولالفرع )لجنة الولائية للطعن  أعضاءإلتزامات 

 ( الثالثالفرع )لجنة المركزية للطعن 

 اللجنة الولائية  أعضاءإلتزامات :  الأولالفرع 

لمماثلة والرسوم للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم ا لجنة الولائيةالأعضاء ،لتزامإرورة ض على أكدقد المشرع الجزائري إن  

 .(2) 1320الجبائية لسنة  الإجراءاتمن قانون 85وهذا طبقا لما جاءت به المادة ،بالسر المهني على رقم الأعمال

من قانون العقوبات ويتعرض للعقوبات المقررة في  032يلزم بالسر المهني  بمقتضي أحكام المادة : التى نصمت كما يلي  و

أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقة  أثناءنفس المادة ، كل شخص مدعو 

 .لجبائي المعمول به بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع ا

مكرر  - 62غير أن أحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 

 :   الجبائية الإجراءاتمن قانون 

-
المقارنة المستمدة من بكل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة عليها بما في ذلك عناصر  

 للدول   تصريحات المكلفين بالضريبة ، وكما أنها لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائرية المعلومات مع الإدارات المالية

 

 .1330قانون المالية لسنة  62، معدلة بموجب  المادة  ق ، إ ج ، جبامن  85المادة  -2
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 (2) .الضرائب للتعاون المتبادل في مجال اتفاقاتأبرمت  التى

-
المعنية  الإداراتالجبائية من جهتها ملزمة ، من أجل تطبيق هذه المادة الخاصة بالسر المهني ، إزاء  الإدارةتكون  لا كما 

والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين عداد الضريبة على أرباح الشركات الخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول إكذا و 

 .بون الدولة والولايات والبلديات علاوات والتعويضات التى يطالوما يماثلهم ، بتحديد 

-
ض القيم الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية ئلاسترجاع فوا الإدارةصل االمنفعة العمومية ، وتو  للأغراضناء تحالات الإقفي  

 (1).من قانون الاجراءات الجبائية  88وهذا حسب نص المادة 

؛ حسب  الشكوىالادارة بالسر المهني إزاء قاضي التحقيق ، الذي يستنطقه حول وقائع موضوع  أعوانكما لا يلزم  -

 . (0)من قانون الاجراءات الجبائية  80نص المادة 

وكذلك لا يكونون ملزمون بالسر المهني إزاء الموظفون المكلفين بوظائف ممثلي الدولة لدي منظمة المحاسبيين والخبراء   -

مدين لديهم الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التأديبية التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها ، وذلك الحاسبيين المعت

سة إحدى المهن للفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوي المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التأديبية أو ممار 

كما يمكن للأعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لدى هيئات الضمان الاجتماعي ، ، التابعة للمنظمة

وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباظ والاعوان المحلفون لشؤون البحرية والنقل الحصول من الادارة الجبائية على  

سب ما نصت عليه  المادة ،وبح (6)مل الغير مصرح كل المعلومات والوثائق الضرورية لتأدية مهاهم من اجل محاربة الع

مخالفة لأحكام التى تلزم بالسر المهني ، يرخص لهم في حالة : فقد جاءت  مايلي . من قانون الإجراءات الجبائية  86

ن شأنها والتى مء بالمعلومات التى هي بحوزتهم ،وجود نزاع  يتعلق بتقدير رقم الاعمال الذي انجزه مدين الضريبة، الادلا

 . (5) المنجزة من قبل المدين بالضريبة أن تبين أهمية الحقيقية للأعمال

 

 .مكرر من ق ، إج ، جبا  62المادة  -2
 .،  من قانون  السابق   88المادة  -1
 . ، إ ج ، جبا ق، من  80المادة  -0
 .،من القانون السابق 86المادة  -6
 .، من القانون السابق  86المادة   -5
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من يخالف القواعد القانونية المنصوص عليها بحكم  كل   علىأيضا المشرع الجزائري قد وضع جزاءات وعقوبات  أنمع العلم  

 .من  قانون العقوبات  032مهنته بعقوبات ، حسب نص المادة 

 الأطباءدج  5333 إلى 533وبغرامة مالية من  أشهرسته ( 38)شهر الى ( 32)يعاقب من الحبس من : جاء فيها ما يلي

دلى المؤقتة على أسرار أ أوة الدائمة الوظيف أووالجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنون بحكم الواقع او المهنة 

 . (2) القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك بها إليهم وافشوها في غير الحالات التى يوجب عليها 

ي تنظيمالقانون  أقرها قانون الوظيفة العمومية بحكم أن موظفي الإدارة الجبائي  يحكمهم  أخرى قد غير أن هناك عقوبات

من الأمر  66وهذا حسب ما نصت عليه المادة للموظف  أيضا على الالتزام بالسر المهني تنص التىو ، للوظيفة العمومية 

 .للوظيفة العمومية  الأساسيالمتضمن القانون  38/30

وثيقة بحوزته أو أي خبر علم به  أيةيكشف محتوي  أنيجب على الموظف الالتزام بالسر المهني ويمنع عليه : التى تنص مايلي  

أو إطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه ، ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا 

 . (1)بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة 

ي تنظيمقانون من  263يتعرض الى عقوبات تأديبية ، وهذا حسب المادة   بالسر المهني الموظف في حالة عدم إلتزام العضو 

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التى يقوم بها الموظف بإفشاء : التى نصت  ،للوظيفة العمومية 

: ي للوظيفية العموميةتنظيممن قانون  280حسب المادة  أخري عقوباتجاءت كما ،   (0)و محاولة إفشاء الإسرار المهنية أ

 . (6)التوقف عن العمل من أربعة أيام الى ثمانية أيام أو ينزل من درجة إلى درجتين أو ينقل إجباريا من وظيفته 

 

  .30العدد ، ج ،ر،  28/31/1326الصادر في  العقوبات ،المتضمن قانون  ،36/31/1326المؤرخ في  32-26قانون العقوبات رقم  من 032المادة  -1
 .68، العدد  ج، ر،  25/30/1338الصادر في ظيفة العامة ، و لل الأساسيالمتضمن القانون ، 25/30/1338المؤرخ في  38/30 الآمر من 66المادة  -2
 .الذكر  السابق الآمر من 263المادة  -3
 .السابق الذكر  الأمر من 280المادة  -4
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 .التزامات أعضاء اللجنة الجهوية : الفرع الثاني 

بواجب الإلتزام بالسر المهني ،  بنفس الالتزام المفروض على أعضاء اللجنة الولائية  و هم أيضا يخضع أعضاء اللجنة الجهوية  

لهذا فإن أعضاء اللجنة هم ملزمون ، (2)مايليها  من قانون الإجراءات الجبائية و 85في المادة  اهذا حسب المنصوص عليه

أيضا بالمحافظة على أسرار المداولات والمناقشات التى يبدونها وكذا الأسرار والتقارير المقدمة من طرف الإدارة الضريبية 

( 1)اء آراءهم حول النزاع المطروح أمامهم ذوالمكلفين ، كما يجب عليهم أي هؤلاء الأعضاء الحضور لجلسات اللجنة وإب

تعرضهم لعقوبات وهذا حسب  نصت عليه  بهم  الىيؤدي ( السر المهني )بهذه الالـتزامات منهم عليه فإن أي إخلال و ،

 .(6)ي للوظيفة العمومية تنظيمالمن قانون  263و 280و  66و المادة ، (0)من قانون العقوبات  032المادة 

 .اللجنة المركزية  أعضاءالتزامات :  الثالثالفرع 

، شأنهم شأن (5)منه، على ضرورة أن يلتزم أعضاء اللجنة المركزية بالسر المهني  85نص قانون الإجراءات الجبائية في المادة  

يتعرضون لعقوبات مثلهم مثل فهم أعضاء اللجنة المركزية بحكم وظائفهم السامية  أننجدف، أعضاء اللجنة الولائية والجهوية 

ظيفة ي للو تنظيمالقانون ال، وكذا  (8) من قانون العقوبات 032، وهذا حسب نص المادة الأخريين من أعضاء اللجنتين 

 وعليه فهم ملزمون أيضا بحضوربالالتزام بالسر المهني  عند إخلالهم ،( 0)منه  26و 280و 66العمومية في المادة 

  .(6)المعروضة عليهم ة في طلبات المكلفين بالضريب أيهمر ابذاءو (6)الشهر ( 31)الاجتماعات التى تعقد مرتين 

 .1330قانون المالية لسنة  62،معدلة بموجب  المادة  ، إ ج ، جبا  من ق 85ة الماد -1
 . 62سابق ، ص الرجع المالمنازعات الضريبية في الجزائر ،  إجراءاتحسين فريجة ،  -2
 .، المتضمن قانون العقوبات ، من القانون السابق 36/31/1326المؤرخ في  26/32من قانون العقوبات رقم  032المادة  -3
 .قانون السابق الللوظيفة العامة ، من  الأساسيالمتضمن القانون  25/30/1338المؤرخ في  38/30 الأمرمن  280،المادة  263،المادة 66المادة  -4
 .1330قانون المالية لسنة  62الجبائية معدلة بموجب  المادة  الإجراءاتمن قانون  ،85المادة  -5
 . ، المرجع السابق من قانون العقوبات ،032المادة  -6
 .للوظيفة العامة  الاساسي، من القانون  280، المادة  263المادة .،  66المادة  -7
و  12والمادة  1323من قانون المالية لسنة  60و1330من قانون المالية لسنة  53،معدلة بموجب المادة  بامن من ق، اج ،ج 0الفقرة –مكرر  62المادة  -8

 .1320من قانون المالية لسنة   66و 1328من قانون المالية لسنة  16المادة 
من قانون المالية  18والمادة  1323انون المالية لسنة من ق 26و 1330من قانون المالية لسنة  66، معدلة بموجب المادة  بامن ق، اج ،ج 2الفقرة -62المادة  -9

 .1328لسنة 

 



لجان الطعن الإداري  إستحداث:                                                                الفصل الاول   
 

 
35 

ت هذه لهذا شرع ، عليهم القيام بهايجب يكمن واجب الحفاظ على السر المهني لأعوان الإدارة من الشروط والالتزامات التى 

القانون الأساسي للوظيفة  أيضا يحكمها وينظمها بائيةإلا أن الملاحظ أن الإدارة الج، قواعدها الفها يخعقوبات لكل من ال

 ، الموظفقبل بالسر المهني من  الإفشاءحالة  بات التى جاء بها هذا القانون فيان المشرع لم يذكر العقو نجد  ، حيثالعمومية 

لأخرى الواردة في أكثر تشددا من نظيرتها اأي هذه العقوبات هي كونها ،   فقط  الواردة في قانون العقوبات الجزاءاتوذكر 

 .المخالفين لها  وهذا لردعتحمل السجن والغرامة  لأنهاللوظيفة العمومية  الأساسيالقانون 

و شدد على واجب الاحتفاظ بالسر المهني ، إلا في حالات  واضحة عقوباتحدد المشرع الجزائري  أن أيضا الملاحظ

مهما   بها  الإفشاءتصريح بالمعلومات والوثائق الضرورية و  أوالجبائية تبليغ ذكرناها سابقا ، وعليه فلا يمكن لأعوان الإدارة 

 .إذن فهم ملزمون بالحفاظ على السر المهني كان ، تحت أي طائل  كانت و 

 .الإداري الطعن  اختصاصات لجان: المبحث الثاني

 ربين المكلف والإدارة الجبائية وذلك في حدود تقدي النزاعات، في جميع  رأيها إبذاءبالإداري لجان الطعن  إختصاص يتمثل 

 الوعاء المصلحة وطلبات المكلف  بالضريبة ، والتي الغرض منها أساسا إما الحصول على إصلاح الأخطاء المرتكبة سواءا في

المشرع الجزائري  حصرولهذا ،  (2)ما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو نص تنظيمي الضريي  أو في حسابها وإ

 .(1)المجالات التى يمكنها التدخل فيها  في  الإداريلجان الطعن  اختصاصات

والتى كانت تسمح باللجوء الى هذه  ، تم تدارك النقص المسجل في النصوص السابقة 2660بصدور قانون المالية لسنة  

من قانون الضرائب والرسوم  031، 032،  033المواد من  في عديل جاء تحيث  ،كلف دون الإدارة من الماللجان 

 .( 0)ح للإدارة بأن تطعن في أراء اللجان ولكن بشروط اثلة الذي سمالمم

 .86، ص   2666الجزائر ، سنة ،في الجزائر ، منشورات دحلب  والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة الإداري حسين فريجة ، الاجراءات  -1
 سنة  قسنطينة ، للضريبة المباشرة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير للقانون الخاص ، فرع قانون أعمال ، جامعة منتوري ، قصاص ، المنازعات الجبائيةسليم  -2

 .01، ص  1330-1336
 . 65، العدد ج،ر  2660، المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/2668المؤرخ في  68/02من الامر رقم ، 16المادة   -3
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من قانون  031و 032و 033المواد   أحكام، لجأ المشرع الجزائري لتعديل أيضا 2660المالية لسنة وبموجب قانون 

صبحت تسمى لجان وتسمية هذ اللجان وأالاختصاص جانب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حيث مس التعديل في 

 ( 2)الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة 

ن بعد حذف قيمة ل الطعلحوذلك بما تتناسب مع القيم الضريبية  لآخريلجان الطعن من لجنة  اختصاصات ختلفتأف

 . في النزاع  الأولى لدى الإدارة التى تمت خلال الطعن الضرائب المخفضة 

من قانون الضرائب المباشرة  033،032،031ألغي المشرع الجزائري أحكام المواد ،  1330صدور قانون المالية لسنة مع و 

جعل اختصاص ف، ( 0)من نفس القانون  53و 66وعدل أحكام المادتين ،  (1)منه  10والرسوم المماثلة بموجب المادة 

دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب بأن لجان الطعن مختصة فقط ب، (  6)من قانون الإجراءات الجبائية  62اللجان في المادة 

 .فقط  باشرة والرسم على القيمة المضافةالم

، عندما تتعلق بالتسوية برسوم أخري كالرسم على رقم معقدة  وغير أن هذه الوضعية أدت إلى وجود معالجات نزاعية مختلفة 

تم  ومن اجل إزالة هذه النقائص ،  فس الطرق بالطعن في هذه الحالات لا يملك ن بالضريبة المكلف أصبح حيث ، الأعمال

 أكثربطريقة تجعلها  ااتهتنظيم اختصاص دور اللجان الطعن من خلال إعادة وضع مجموعة من التدابير تهدف الى تحسين

تحديد  أعادالذي ،  1328المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  25/26قانون رقم فصدر ،  ( 5)فعالية 

قرر تطبيق أحكامه ابتداءا   والذي،  ( 8) 10، 18المادة محتوى ما جاء في كل من  ضمن ختصاصات لجان الطعن امجال 

 . (0)منه  16حسب نصت عليه المادة  1320جانفي  32من 

.66، العدد  ج ، ر،  2666،المتضمن قانون المالية لسنة  02/21/2660المؤرخ في  60/31من الامر رقم  26/26المادة  -1
 

المؤرخ في  16-38من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، من قانون  رقم  031، 032، 033تلغي أحكام المواد : تنص على أنه 10ادة الم -2
 . 1330الية لسنة المتضمن الم 8/21/1338

 .، المرجع السابق 1330من قانون المالية لسنة  66،53المادة  -3
 .بامكرر من من ق، اج ،ج 62المادة   -4

  .تدابير لحان الطعن ،ة المنازعات ، المتعلق منازعات الصادر من وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، مديري 31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -5

 .1328،المتضمن قانون المالية لسنة  03/21/1325المؤرخ في  26-25من قانون رقم  10، 18المادة  -6
 .من قانون السابق  16المادة  -7
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 .الطعون موضوع  : أولا 

، بالاحتجاجات الخاصة بالوعاء الضريي   الأمريتعلق عندما ان الطعن بالأخذ بعين الإعتبار يحدد مجال اختصاصات لج

 م على رقم الاعمال،في جميع المنازاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم الماثلة والرسو بدراستها جان اللهذه تقوم حيث 

ترتكبة عن فرض ضريبة دون وجه عادة تحديد مجالات اختصاصها إما لتصحيح الاخطاء المتم إي :التى من خلالها 

الاستفادة من  أو  (كطلب إسترداد)وعات غير مستحقة فدأو  (كطلب تخفيض)تسوية مبالغ فيها  أو (كطلب الإلغاء )حق

  (2).(على القيمة مضافةالرسم  استرجاع قرض:مثال) عن حكم تشريعي أو تنظيميحق ناجم 

  .الضرائب المحتج عليهاطبيعة :ثانيا 

الضرائب الضرائب التالية  وهي  بأنواعلق تتع التيفي شكاوي النزاعية  ابذاء الرأي لدى لجان الطعن حق   أصبحتوعليه 

الضريبة على الدخل الاجمالى ، الضريبة على أرباح الشركات ،الضريبة على النشاط المهني ، الضريبة )المباشرة والرسوم المماثلة 

الرسم على ،فة ،الرسم الداخلي على الاستهلاكالرسم على القيمة المضا) الأعمالالرسم على رقم ،  (الجزافية الوحيدة 

، الطعون المتعلقة بمنازعات الغير المقننة ، والتى تكون فيها  الإداريكما يمكن أن ترفع أمام لجان الطعن ،  ( ةالمنتوجات البترولي

 المنازعاتأما . أعلاهقواعد الوعاء والمراقبة والمنازعات الخاصة بها هي تلك المنصوص عليها بالنسبة لأنواع الضرائب المذكورة 

.  (1)  الإداريعلقة بحقوق الطابع وحقوق التسجيل والحقوق الغير المباشرة ، فهي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الطعن المت

 : كالأتيمطالب هي   ثلاثةه الى ميتم تقسيوعليه سوف نتطرق في هذا البحث الى اختصاصات هذه اللجان والتى س

نة المركزية اللجصات اختصا و، (المطلب الثاني)نة الجهوية اللجصات اختصاو ، (الأولالمطلب )لجنة الولائية الصات اختصا

  (.المطلب الثالت )

 

.من ق ،إج،جبا 32الفقرة  -62المادة  -2
 

.السالف الذكر  ، 31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم   -1
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 .اللجنة الولائية للطعّن إختصاصات:  الأولالمطلب 

سنة الجبائية وقانون المالية ل الإجراءات، وقانون  1328التعديلات الجديدة لقانون المالية لسنة  ب ماجاءت بهـــبحس 

 (2)  1328لقانون المالية  16المادة  أحكامبموجب  1320يناير  32ت حيز التنفيذ فيدخل والتيالسالفة الذكر ،  1320

الرأّي حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ذاءبإ، تختص في ن اللّجنة الولائية للطعّن إف

و الرامية إلى تصليح أخطاء ارتكبت عند تقييم الوعاء الضريي  او حساب الضريبة أو  ، الأعمالوكذا الرسوم على رقم 

لم يرضي بالقرار المتخذ بشأن شكواه  من كما يمكن للمكلف بالضريبة الذي ، ( 1)من نص تشريعي أو تنظيمي  الاستفادة

، اللجوء  للضرائبطرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري 

 .( 0)أشهر من تاريخ استلام قرار الإدارة ( 36)الى لجنة الطعن المختصة عليها  في  اجل أربعة 

  وتعطي رأيها بعد النقاش والتحري ،فلجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية تقوم بفحص أسباب الخلاف إذن  -

 كما أنها تنظر في الطلبات المقدمة لها من قبل المكلفين بالضريبة ،  -

لف بالضريبة وإنا هي مرحلة إعادة النظر في الخلاف الواقع بين مصلحة الضرائب والمك ،لا تعتبر مرحلة تقاضيكما أنها  -

 . ( 6)وهذا قبل اللجوء الى القضاء 

 تي يكون مجموع مبالغها من الحقوقالتى تتعلق بالقضايا النزاعية الضا في إبذاء رأيها حول الطلبات ،كما أنها تختص أي-

( دج  .13.333.333.33)أقل أو يساوي عشرين مليون دينار (الأعمالرسوم على رقم الضرائب المباشرة وال) والغرامات

 .( 5)والتى سبق أن أصدرت بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي  

 

 

 .1328المتضمن قانون المالية لسنة ، 03/21/1325المؤرخ في  26-25من قانون رقم  16المادة  -1
 .الجبائية  الإجراءاتمن قانون  2-62المادة  -2
 .السالف الذكر ،من نفس القانون  2-63المادة  -3
 .66المرجع السابق ،ص .في الجزائر ،المنازعات الضريببة  اءاتإجر ،حسين فريجة  -4
 .الجبائية  الإجراءاتمكرر من قانون  2الفقرة –مكرر  62المادة  -5
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 .لاختصاص لان المشرع لم يذكر الطلبات التى يقدمها المكلفون بالضريبة التابعين  الملاحظ -

في السابق منه  656وفقا للمادة  2668ة طبقا لقانون المالية لسناللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة  لقد كانت

، في حالة الاختلاف بين المكلف والخاضع لنظام التقدير والادارة فإنها غير ملزمة  الأعمالرقم  بتحديد الربح و ةصتخصم

 ( 2).ذلك بالمحكمة العليا الإداري النزاع عليها وقد أكدت الغرفة  بإحالة

والشاكي على ، الجبائية  الإدارةإلا التعديل الجديد جاء بأن اختصاص لجنة الطعن الولائية يكون وفق المبلغ المتنازع عليه بين 

دج عشرين مليون دج من الحقوق والغرامات الضرائب المباشرة والرسوم على  00.13.333.333ان يكون اقل او يساوي 

الإداري ستفاد منها المكلف بالضريبة في مرحلة التظلم إقد يكون يتم الخصم من التخفيضات  أنعلى ،( 1) الأعمالرقم 

تبدي رأيها أيضا في الطعون التى كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى  الولائية في السابق كانت اللجنة و  (0).المسبق

 .في مجال الطعن على مستواها  اختصاصاتهاوأصبحت لكل لجنة  ألغيت أما الآن فقد  الدائرة 

 .اللجنة الجهوية للطعن  إختصاصات: المطلب الثاني 

، حيث   اللجنة الولائية  لاختصاصاثل مم هو، اللجنة الجهوية للطعن  إختصاصاتإن ف لأول مرة  استحداثهامن رغم بال  

الجبائية اللجوء الى لجنة الطعن  الإدارةبشأن شكواه من   ، انها يمكن للمكلف بالضريبة الذي لم يرضي بالقرار المتخذ

كما أنها تبدى الرأي حول طلبات ،( 6)ابتداءا من تاريخ استلام قرار الادارة    أشهر( 36)وذلك في اجل أربعة ، المختصة 

وإما الاستفادة من حق ناجم  المكلفين بالضريبة الرامية إلى إما إلى تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو في حساب الضريبة

 . (5)عن حكم تشريعي أو تنظيمي 

 .266، ص 2665، السنة  1العدد، المجلة القضائية ، 10/23/2666المحكمة العليا بتاريخ  قرار -2
 . بامن ق ، إ ج، ج 2الفقرة –مكرر  62المادة   -1
 .السالف الذكر  31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -0

من  63، 1336من قانون المالية لسنة  61والمادة  1330من قانون المالية لسنة  66قانون الاجراءات الجبائية ،معدلة بموجب المادة  من2الفقرة -63المادة  -6
 1321قانون المالية لسنة 

من قانون  18والمادة  1323ة من قانون المالية لسن 26و1330من قانون المالية لسنة  66معدلة بموجب المادة ،  بامن ق، اج ،جمن  2الفقرة -62المادة   -5
 .1328المالية لسنة 
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تبدى رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مبالغها من الحقوق والغرامات  في أن للجنة الجهوية للطعن إن -

ويقل او يساوي سبعين  (دج0.0013.333.33)عشرين مليون دينار ( الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ) 

 .( 2)في شأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي  الإدارة أصدرتوالتى سبق ان ( دج0.0003.333.33)مليون دينار 

 .لم يذكر من أين تقدم طلبات المكلفون بالضريبة التابعين للاختصاص الجبائي  المشرع نلاحظ

 .للطعن  اللجنة المركزية  إختصاصات: المطلب الثالت 

الولائية والجهوية ، فيمكن اللجنتين السابقتين  للجنة المركزية ، مماثلا لإختصاصا إختصاصاتكون تمن حيث الموضوع  

في أجل  ، في حقه باللجوء اللجنة المركزية المتختصة ،للمكلف بالضريبة الذي لم يرضي بقرار صادر من طرف الادارة الجبائية 

كما تختص بالنظر في  إبذاء الرأي في طلبات المكلفين بالضريبة ،  ( 1)من تاريخ استلام قرار الادارة  أشهر إبتداءا( 36)أربعة 

المرتكبة في الوعاء  الأخطاءإما إلى تصليح  ، والرامية  الأعمالالمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم الماثلة وكذا الرسوم على رقم 

غير أن اللجنة المركزية تختلف عن ، ( 0)ق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي  أو حساب الضريبة ، وإما الاستفادة من ح

، وعليه فأن اللجنة المركزية للطعن رأيا  أي باقي الضرائب المتنازع عليه  اللجنتين الولائية والجهوية من حيث الحصة الضريبية

سبعين مليون (  الأعمالالضرائب المباشرة والرسوم على رقم )من الحقوق والغرامات  الإجماليحول القضايا التى يفوق مبلغها 

التى  هي  الطلبات، ا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي بشأنه الإدارةوالتي سبق أن أصدرت ( دج0.0003.333.33)دينار 

   (6)قرار بالرفض الكلي أو الجزئي  الأخيرةسبق أن أصدرت هذه  والتييقدمها المكلفون بالضريبة التابعين لمديريات المؤسسات 

 

 

 .، القانون السابق  باق ، إ ج ، ج من 1- 62المادة  -1

المادة ، 1336من قانون المالية لسنة  61والمادة  1330من قانون المالية لسنة  66معدلة بموجب المادة قانون الاجراءات الجبائية ،   من 2الفقرة-63المادة  -2
 .1321من قانون المالية لسنة  63

من قانون  18والمادة  1323من قانون المالية لسنة  26و1330من قانون المالية لسنة  66معدلة بموجب المادة  ،  بامن ق ، إ ج ، ج2الفقرة -62المادة   -3
 .1328المالية لسنة 

 . السابق القانون، بامن ق ، إ ج ، ج، 0الفقرة – 62المادة  -4
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 : من خلال دراستنا للمبحث الثاتي 

مهما كانت السلطة اللجان ،  هذه   اختصاصلتحديد  المحددالمعيار فصاعدا هو  الآنان تشكيل هذه العتبات من  نستنتج 

المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات  هذه الجهات ، وذلك بإستثناء القرار النزاعي المطعون فيه أمامالمختصة التى تصدر 

هذا من الغرامات وزيادات في الوعاء  ، و( 2)اللجنة المركزية مهما كان المبلغ المتنازع عليه إلى المؤسسات التى ترفع طعونهم 

 .سبق المحتسب التى يتم تحديده بعد خصم التخفيضات التى يكون قد استفاد منها المكلف بالضريبة في التظلم الم

الطعن للضرائب المباشرة  لجان
والرسوم المماثلة وكذا الرسوم 

 على رقم الأعمال

 

 .الباقي المتنازع عليها –عتبات الاختصاص 

 دج 02.222.222.22 <= باقي محتوى الضرائب المتنازع عليها  CRWلجان الطعن الولائي 

 دج02.222.222.22 <= الضرائب المتنازع عليهاقي محتوى با<جد CRR 02.222.222.22لجان الطعن الجهوية 

 دج 02.222.222.22 >باقي محتوى الضرائب المتنازع عليها  CRCلجان الطعن المركزية 

 

 

 

 

 

 

 . السالف الذكر  ، 31/32/1320المؤرخ في  32منشور رقم  -1
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 :خلاصة الفصل الأول 

 اختيارياالإداري هذه اللجان  إلىجعل اللجوء  المشرع الجزائري أن ،الأول  هذا الفصلفي  تناولهخلال ما سبقنا نستنتج من  

لا يجوز له بعد ذلك فإنه ( الإداري المحكمة ) لقضاء لوإذا لجأ ، أمام الإدارة الجبائية للمكلف بالضريبة لحل نزاعه وديا 

لجان حداث ستمن إ يتنظيمالن الهدف أو ، (2)لجان ال أمام هذه  المرفوعةأي لاتقبل الطعون ،  الى هذه اللجان اللجوء 

 ( 2).هي المحافظة على توازن القوي في المراكز القانونية الإداري الطعن 

تفسر  اللجانالولائية بشكل أقل ، كانت تشكيلة هذه  أساسا و ( سابقا) أما فيما يتعلق بتشكيلة لجان الطعن لدى الدائرة

مادة القانون الجبائي و القانون  صين في مجالصختغير مم أنه الجبائية الإدارةبإستثناء ممثل جزئيا على اعتبار أن أعضائها 

 .تلك المتعلقة بالتدقيق الحسابي ولاسيما عقدة الململفات اعليها دراسة كان التجاري وقانون المحاسبة ، في حين أن  

 لجنة  الدائرةمنها   لجان المحلية لاسيماالعن هذه أراء الصادرة  الجبائيةالادارة صالح ميذ على عدم تنف عدةوتمت ملاحظات  

اللجان غير هذه  أراءوذلك عندما تعتبر هذه المصالح  ةالإداريرفع الطعون أمام المحكمة هو  منها قصدال ، كان( سابقا)

 تنظيمالاللجان والتي تعتبر في غالب الأحيان مجردة من  هذه مؤسسة ، هذه الوضعية مرتبطة أساسا بصفة وطيدة بنوعية أراء

 .عضاءها في مجال المحاسبية والجبائية والتجارية انوني بسبب قلة الخبرة التقنية لأالق

هذه تغير جدري في تشيكلة وتسمية وعضوية واختصاصات اللجان  بإحداثوعليه كان لزوما على المشرع الجزائري القيام  

تماشيا والتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني ، كل هذا الهدف منه إزالة النقائص المسجلة في عملها من خلال اتخاذ 

من علها أكثر مرونة وفعالية خاصة مجموعة من التدابير والنصوص الهدف منها تحسين دور اللجان واعادة تنظيم عملها لج

 :اساسا حول  ت حور تموالتى  حدثة اور التدابير الجديدة والمستخلال المح

 

من قانون  63، 1336من قانون المالية لسنة  61والمادة  1330من قانون المالية لسنة  66معدلة بموجب المادة ،  ا ج ، جبا ق،من  0الفقرة -63ادة الم -1
 .1321المالية لسنة 

تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق  م الضريي  الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،مقراني شهرزاد ،لجان الطعن في التظلبل -2
 .18ص  ، 1321/1320،جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة 
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 (لجنة ولائية ، جهوية ، مركزية ) لجان طعن جديدة   إستحداث  -

 .مراجعة مجال اختصاص لجان الطعن  -

 .(30)سنوات  بثلاثجان ، وتحديد عهدتها تعديل تشكيل الل -

اللجان من خلال توفرهم على  أعضاءأعضاء،  كما تم اعتماد معيار الاحترافية في ( 36)صبحت لدى كل اللجان ثمانية أف 

على نفس شروط العضوية لدي كل اللجان بمختلف المشرع كما ابقي ( المحاسبة ، التجارة ، الجباية ) الكفاءة والتكوين 

التزامات اعضاء اللجان كواجب التحفظ بالسر المهني فنجد ان العقوبات موحدة وفق النصوص   لمستوياتها ، اما في مجا

عيار حددت وفق م أنهااللجان فنجد  اختصاصاتفيخضع الجميع لها دون إستثناء في حالة انتهاكها ، اما  ولهذا  القانونية ،

 .لمبالغ المتنازع فيها

 



 

 

 

 :الـفـصــل الـثــانـــي

الطعن  إصدار أراء لجان

 الإداري
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 .إصدار أراء لجان الطعن الإداري: انيالفصل الث

إن المكلف بالضريبة له الحق في الطعن مسبقا أمام الإدارة الجبائية، في حين انه لا يمكنه أن يرفع نزاعه مباشرة إلي القضاء 

امي قبل عرض الخلاف اء إلز إجر هو ال منازعات الوعاء الضريبي ، زاعية أمام الإدارة الجبائية في مجـالإداري، فتقديم شكاية الن

النظر في العناصر التي صرح  ، أو إعادة لكن إذا باشرت الإدارة الجبائية فحصا جبائيا في حق المكلف بالضريبة ،أمام القضاء 

  .الضريبية المختصةفيحق له التقدم بالطعن مباشرة أمام اللجان  بها

أو الاستفادة من   وعاء الضريبيالراك أخطاء مرتكبة في إما استد  يلتمس من الجهات المختصة فالطاعن في المنازعات الجبائية

المكلف بالضريبة أو طرف  حق مرتكب منإما استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق ، نتيجة أو حكم تشريعي أو تنظيمي 

: وهما   خذ التشريع الجزائري علي غرار التشريعات الكثيرة ، بطريقتين للنظر في المنازعات الجبائيةأي و ، ةريبيالإدارة الض من

ولهذا سوف ندرس في فصلنا هذا الطريق الإداري ، وخاصة لدي لجان الطعن ،  ءة أو عن طريق القضار طريق الإدا عن

الفصل في الطعون  ،(المبحث الأول)اللجان  إجراءات وسير العمل: ، وسيتم تقسيمه إلي مبحثين بدراسة وتحليلالإداري 

  (المبحث الثاني) الطعن الاداري لجانعلى مستوى 

 .الطعن  لجانإجراءات وسير عمل : بحث الأولالم

ولم يرضه قرار مدير المؤسسات الكبرى أو مدير  مكلف بالضريبة الذي قدم الشكاية،لقد منح المشرع الجزائري الحق لل 

وصية في مجال أن يقوم بإجراء يتميز بنوع من الخص الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب،أو رئيس الجواري للضرائب،

نرى أنه يسقط حق المكلف  في حين ، لدراسة طعون المكلفين بالضريبة الإداريوهو تدخل اللجان  ، المنازعة الجبائية

  و إجراءات ىسيتم التعرف في هذا المبحث علوعليه  ،ء الطعن أمام القضامام هذه اللجان إذا رفع أ بالضريبة في الطعن

 :إلي مطلبين تم تقسيمهسلذا لجان الطعن الإداري  كيفية سير 

 (.المطلب الثاني) اللجان  عمل كيفية سير،  (المطلب الأول)  اللجان الطعن لدىإجراءات 
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 .لدى اللجان إجراءات الطعن : المطلب الأول

من بناءا على طلب مقدم ،  الأعمالللضرائب المباشرة الرسوم المماثلة والرسم علي رقم  الإداري تدخل لجان الطعن  يكون  

يباشر الدعوى القضائية بلجوئه إلي أن يخطر هذه اللجان أو  أن يأ الإجراء المسبق فهو مخير بإتباعإذن  بالضريبة كلفالم

 .الجهات القضائية المختصة

، كما  الإداري رحلة التنازع م ا الإجراء المسبق لأنه مرن يميزهذإتباع يستفيد من أنه من بدفع الضريبة  المكلففائدة غير أن 

جراء فحص ثان للشكاية أن تدخل هذه اللجان في الحوار بين المكلف والإدارة الضريبية ، من شأنه أن يمكن المدير من إ

الولاية ستوي م ىالمؤسسة عل الإداري كما أن لجان الطعن  ى،كان لذلك مقتضن قراره الأول إذا  ، وبالرجوع ع المقدمة له

، والرامية  الإداري المستوي المركزي ، مؤهلة للنظر فيما يتعلق بالطلبات التابعة للسلطة  المستوى الجهوي أو على ىأوعل

 (1).هذه السلطة علي إعفاءات أو تخفيضات في فرض الضريبة للحصول من

، وثم نتعرض إلي شروط قبول (الفرع الأول)إخطار هذه اللجان فيها  التى يتم كيفيةالسنتعرض في مطلبنا هذا إلي لهذا  و

 .(الفرع الثاني) طلب المكلف بدفع الضريبة أمام اللجان

 .الإداري إخطار لجان الطعن : لفرع الأولا

 الىوخاصة منها قواعد التظلم الإداري المسبق ، الذي يقدم من طرف المكلفين منظمة  النزاعات المتعلقة بالضرائب  تتمثل

المادة  وفقا لما نصت عليه المشرع الجزائري  ألزم، كما الرجوع اليها الشاكي ىقانونية خاصة ، وبذلك تستدعي عل نصوص

 .والتى نصت مايلي  من قانون الإجراءات الجبائية  11

 

 .61 ، 64ص  سابق،صالرجع المالمنازعات الضريبية في الجزائر، إجراءاتحسين فريجة،-1
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حسب  17يجب أن توجه الشكاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة : " علي انه ذكرتالتي 

 ،الحالة إلي المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة

 (1) ." يسلم وصل بذلك إلي المكلف بالضريبة

الذي لم يرضه القرار المتخذ بشأن شكواه ، أن يقدم طعنه أمام مدير المؤسسات  ويمكن للمكلف بدفع الضريبة المباشرة 

الكبرى أو ، المدير الولائي للضرائب أو ، رئيس مركز الضرائب أو ، رئيس المركز الجواري للضرائب حسب الحالة وذلك 

تشريعي أو وعاء أوحساب الضريبة ، إما الاستفادة من حق ناجم عن حكم لالتماس إما تصحيح الأخطاء المرتكبة في ال

 .  (2)  تنظيمي

 .من طرف المشتكي   اختياري يكون الطعنأن  -

ء ا من تاريخ استلام اأشهر ابتد(  76)يمكن للمكلف بالضريبة أن يقدم طعنه أمام اللجنة المختصة ، وذلك في اجل أربعة -

 . (3)  الشكوى الأوليةتبليغ قرار الإدارة بشان 

 .( 6) الإداري يستطيع المكلف رفع الطعن أمام اللجنة بعد رفع الدعوى أمام المحكمة لا -

  إبتداءاأشهر  ( 76)حيث تلزم الإدارة بإصدار رأيها حول الطعون المرفوعة أمامها بالقبول أو الرفض صراحة في اجل أربعة 

سكوتها يعتبر رفضا  لدى فإنمن تاريخ تقديم الطعن إلي رئيس اللجنة  فان لم تبدي اللجنة رأيها في الأجل المذكور أعلاه ، 

 ،راشه (76)ضمنيا للطعن، وفي هذه الحالة يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوي في المحكمة الإداري  في اجل  أربعة 

.منوح للجنة لكي تبت في الطعنابتداء ا من تاريخ انقضاء الأجل الم
(5)

 

 . 2771من ق م لسنة 64و 2773من ق م لسنة 55من قانون الاجراءات الجبائية، معدلة بموجب المادتين 11المادة -1
 .2714سنة م ل.من ق24،و2717،ت لسنةم.من ق15،و2771من ق م لسنة 65،معدلة بموجب المواد الاجراءات الجبائية ن قانون م1الفقرة -81لمادةا -2
 .2712من ق م لسنة67،و 2775من ق م لسنة 62،و 2771من ق م لسنة 65 المواد معدلة بموجبالاجراءات الجبائية ،  انونمن ق1الفقرة-87المادة -3
 .2712ق م لسنة  من 67، و 2775من ق م لسنة 62، و 2771من ق م لسنة 65معدلة بموجب الموادجبا ،ج ،  ، إمن ق 3الفقرة-87المادة  -6
 .2714م لسنة .من ق24،و2717م،ت لسنة.من ق15،و2771من ق م لسنة65عدلة بموجب المواد جبا ،مج ، إ ، من ق2الفقرة -81المادة -5
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لاستفادة من لالذي قدم الطعن أمام هذه اللجان ولكن يمكن للشاكي  ، إلا أن الطعن أمام هذه اللجان لا يعلق الدفع

(1) والعقوبات محل النزاع الحقوقمن % 27تأجيل الدفع  وذلك أن يسدد من جديد مبلغ يساوي 
 . 

فمن حيث ،  الإداري في حين نلاحظ أن المشرع لم ينتهج جميع الشروط المنصوص عليها في الشكاية أمام لجان الطعن  

 .عامـة وإستثنائية  : نجد أنها تختلف باختلاف مواضيعها، لذا نجد نوعين من الآجال آجال الشكاية

 . الآجال العامة: أولا 

حيث انه ،  (2) الشكاوي المتعلقة بالضرائب التي تحصل عن طريق جداول التحصيل ىيقصد بها الأجل الذي يسري علو  

السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجداول في التحصيل أو حصول ديسمبر من  31وكقاعدة عامة تقبل الشكاوي إلي غاية 

 . (3)من قانون الإجراءات الجبائية 12 الإحداث الموجبة لهذه الشكوى، وهذا حسب المادة

 .لاستثنائيةاالآجال : ثانيا 

ن أشكايته إذا رأى بنجد أن المشرع قد مدد المدة و قد أعطي مدة أطول من ذي قبل بالنسبة للمشتكي وذلك لكي يرفع  

(6)  هناك ظلما لحق به
 :في الحالات الاتيةوهي  استثنائية  آجال وجود  بصددهنا نكون بهذا و  ، 

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي  31في هذه الحالة في  الآجالفي الإرسال ينتهي  أخطاءفي حالة أو أثر وقوع -

 .ارات جديدةذاستلم خلالها المكلف بالضريبة ان

 

 .رجع السابقالمجبا ، ،  ج، إق ، من  2الفقرة -87المادة  -1
 .352ص،  2775، سنة العقارية،دراسة مقارنة في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة، دار الجامعية الجديدة الازايطة  محفوظ برحماني ،الضريبة  -2
من ق  33و 2713من ق م لسنة  15،و2775من ق م لسنة  35،و2771من ق م لسنة  63معدلة بموجب المواد ق ،إج،جبا ، من 1الفقرة -12ادةالم -3

 .2711من ق م لسنة  65و 2715م ت لسنة 
 .21،ص 2778دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، سنة  في الجزائر ، نازعات الضريبيةالم إجراءات،  حسين فريجة  -6
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ها المكلف في تأكدتي تي تلي السنة الالالسنة الثانية ديسمبر من  31ه الحالة في ذفي ه الآجالينتهي  نونيقا أساسبغير  -

 . (1) او تكرار قانوني جراء خطأ أساسبغير  من وجود ضرائب مطالب بها بالضريبة

  :تقدم الشكوي  عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول* 

 الأمرتعلق  إنتي تمت فيها الاقتطاعات تي تلي السنة الال ديسمبر من السنة الثانية31 ه الحالة فيفي هذ الآجالينتهي  -

 .باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر

 .(2) الأخرىبالحالات  الآمرتعلق  إنالسنة تدفع الضريبة برسمها تي تلي من السنة الثانية ال ديسمبر31في  الآجالينتهي  - 

من  15الجبائية ألغيت بموجب المادة  الإجراءاتمن قانون  12من المادة ( 5)والخامسة ( 6)غير أن أحكام الفقرة  الرابعة 

كما يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا ،    ( 3) 2715من قانون المالية لسنة  33والمادة  2713قانون المالية لسنة 

أجل انقضاء الشهر الرابع الذي يلي تاريخ  أقصىقروض الرسم على القيمة المضافة،في  استردادعلى قرار صادر اثر طلب 

   . (6)حد  كأقصىتبليغ المتنازع فيه  

 .شروط قبول طلب المكلف بالضريبة: الفرع الثاني
ري قد حافظ د أن المشرع الجزائ، يتمثل في طلبات المكلفين بالضريبة ، بحيث نج الإداريإن مجال اختصاص لجان الطعن 

  (5) 2771قانون المالية لسنة  من66المادة وهذا ما أكدته مرحلة الشكايةنفس شروط قبول طلب المكلف بالضريبة في  ىعل

 : شروط شكلية وشروط موضوعية وهي و بهذا نجد ان لهذه الطلبات،(4) 2712 من قانون المالية لسنة 35المادة 

 .السابق  القانون،جبا  ، أجق ، من ،  2الفقرة -12المادة  -1
 .السابق  القانون، ق ،إج،جبا ن ، م 3الفقرة -12المادة -2
من قانون المالية لسنة  33ملغاة بموجب المادة  5-12المادة ،2713لية لسنة من قانون الما15بموجب المادة ملغاة ق ،إج،جبا ،  ،من6الفقرة-12المادة  -3

2715. 
 .2711من ق م ت لسنة65،محدثة بموجب المادةق ،إج،جبا  من  ، 4 الفقرة-12المادة  -6
 .ق ،إج،جبا من من  13المادة  هاأحكام 6الفقرة التى عدلت  2771، المتضمن المالية لسنة  4/12/2774المؤرخ في  28-74رقم  قانونمن  66المادة  -5
 . ،إج،جبا  من ق 13المادة  ها لتى عدلت احكاما 2712قانون المالية لسنة المتضمن  28/12/2711المؤرخ في  11/14قانون رقم من  35المادة   -4
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        :الشروط الشكلية :  أولا  

 ماجاءت  وذلك من خلال، الشكل وفرها في الشكاية لقبولها من حيثلقد حدد المشرع الجبائي الجزائري الشروط الواجب ت

ن م 6-87ضوعها للقواعد الشكلية من خلال نص المادة هذا بخ، و (1) 2711 من قانون الإجراءات الجبائية 13المادة 

 :فيمايلي ،والمثمتلة ( 2) 2711  قانون الاجراءات الجبائية

أي أن تكون محررة وموقعة من طرف المكلف أو وكيله القانوني ، ويجب علي هذا : أن تكون الشكاية مكتوبة موقعة  -

 .( 3)تنفيذ العمل المخول لها قانونا الأخير أن يحرر وكالته علي ورق مدموغ ومسجلة قبل 

 . (6) أي متعلقة بمكلف واحد ، إلّا إذا كانت ضريبة جماعية: أن تكون الشكاية فردية -

أي أن تقدم الشكاية في رسالة بسيطة، إذا لم يشترط المشرع إلزام المكلف بإرسال الشكاية بواسطة : أن تكون بسيطة -

ذلك فان الإدارة ملزمة قانونا ، في حالة تقديم طلب للمكلف بتكملة ملف الشكاية أن يكون  رسالة موصي عليهاومع

  . (5) طلبها هذا برسالة موصي عليها مع الإشعار بالاستلام

لقد اكتفي المشرع بتقديم الشكاية إلى الإدارة علي ورق عادي غير مدموغ ، وقد : ان تكون الشكاية علي ورق عادي -

 .اع الضريبة لحقوق الطابع بغرض تسهيل المهمة علي المكلفإخضمن عفي أ

:". والتي تنص على،  ،من قانون الإجراءات الجبائية 15وهذا ما أكدته المادة : أن يختار الشاكي موطن له في الجزائر  -

 .( 4) بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين "أن يتخذ موطنا له في الجزائر جصاحب طعن مقيم بالخار أو  يمشتكيجب علي كل 

 .2712من ق م لسنة  35،و2771من ق م لسنة66،معدلة بموجب المادتينق ،إج،جبا  من 13المادة  -1
 . 2712من ق م لسنة67،و 2775ق م لسنةمن  62،و 2771من ق م لسنة 65معدلة بموجب الموادق ،إج،جبا ، ،من  6الفقرة -86المادة  -2
 .2778من قانون المالية لسنة  26معدلة بموجب المادة ،جبا ،ق ،إج من  15المادة  -3
 .ق ،إج،جبا  من  1الفقرة  -13المادة   -6
 .ق ،إج،جبا  ، من  6الفقرة  -  13المادة   -5
 .ق ،إج،جبا من ، 15المادة   -4

. 
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للرسم على  (T V A) وأما بالنسبة إلي للمؤسسات التي تقوم بعمليات في الجزائر، وتكون هذه العمليات خاضعة  -

 .القيمة المضافة

عاتقه كل  ىالمؤسسات أن تعتمد ممثل عنها مقيم في الجزائر لدي إدارة الضرائب ، والذي يلتزم بأخذ عل ىه يجب علإنف

 وفيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فانه يتم الرجوع بشأنها إلى ،التصرفات التي يقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم

أن كل المرسلات الخاصة بشكاويهم ترسل  وذلك على،   (1) اتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة

 . (2)إليهم حسب العنوان المختار

 :ويكون الشرط شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفي في نظر الفقه القانوني في الحالات التالية

سم المكلف بالضريبة مقيم بالجزائر ، يعني اختيار الشاكي موطنه بقوة القانون بمكتب إمن طرف محامي ب تقديم شكاية   -

 . محامي

(3).اختيار المواطن بعنوان الموقع ىعل هقرينتقديم الشكاية من طرف وكيل  - 
 

 . الشروط الموضوعية: ثانيا

من  13المكلف أن يفصل في شكواه بالعرض المفصل لها وتوضيح مبرراته واعتراضاته ، وهذا ما نصت عليه المادة  ىيجب عل

 . (6)قانون الإجراءات الجبائية 

 

 

  . 26ص، 2775سنة امزيان عزيز ،المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ، دار الهدى عين مليلة ، -1
 . 21المنازعات الضريبية في الجزائر،مرجع سابق، ص  إجراءاتحسين فريجة،  -2
، كلية الحقوق ، جامعة محمد الحقوق ، تخصص قانون أعمال الخاصة بالدعوى الجبائية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علم  الأحكاموفاء الشيعاوي ،  -3

 . 23، ص 2717خيضر بسكرة ، سنة 
 .، من ق ، إ ج ، جبا  1الفقرة  -13المادة    -6
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 . لا تخضع الشكاوي لحقوق الطابع-

 .يجب تقديم شكوى منفردة ،بالنسبة للمحل الخاضع للضريبة  - 

 :تحت طائلة عدم القبول ، فانه يجب أن تتضمن كل شكوى ما يلي  

 . الضريبة المعترض عليهاذكر  - 

لا تستوجب فرض  التيوفي الحالة  هذه الضريبة إذا تعذر استظهار الإنذاربيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها  -

 .بوثيقة تثبت بلغ الاقتطاع او الدفع   الشكوىالضريبة وضع جدول ترفق 

 .الطرف  واستنتاجاتعرض ملخص لوسائل  -

 .توقيع صاحبها باليد أو من يمثله قانونا   -

وتقديم  الشكوىإشعار الإستلام ،لتكملة ملف بتستدعي المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى بها عليها  الإدارةغير أن -

اعتبارا من تاريخ الاستلام إذا ، يوم ( 37)وقابلة للنزاع لدعم نزاعه في اجل ثلاتين ، مذكورة من طرفه وتكون ثبوتية الوثيقة ال

يلغ قرار الرفض بعدم ببت، أو رئيس مركز الضرائب الجهوي  ،الضرائب او رئيس مركز يئيقوم مدير الضرائب الولاو ، تعذر الرد 

 . الإداري المحكمة  آواللجنة  أمامرأي ذلك مفيدا الطعن في القرار  إذاكما يمكن للمكلف ،(1)القبول

 .الإداري لجان الطعن  أعمالسير : المطلب الثاني

ذا الغرض ويحولها الى المدير لهالطعون من طرف لجان الطعن يقوم كاتب اللجنة بتقيدها في سجل سنوي خاص  بعد إستلام

 ، الولائي للضرائب لتشكيل ملف الطعن و لذي بدوره يحوله الى مكتب المنازعات الإداري  ويسجل في سجل خاص

 

 .2712من قانون المالية لسنة  35و 2771قانون المالية لسنة من  66معدلة بموجب المادتين ق ،إج،جبا ، من  6-13المادة -1
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 يقوم مدير الضرائب للولاية بعدها بتحويل الملف إلى مفتش الضرائب المختص إقليميا ليقوم بذلك وفقا للتشريع  ، ثم  

تقريرا عن ذلك وبعدها  بتحقيق حول الطعن الذي يبدي رأيه في نقاط النزاع وبعده يعيده لمدير الضرائب بالولاية الذي يعطي

 .( 1)المدير الولائي للضرائب  ا من تسلم لجنة الطعن تقرير 

حدى وذلك من   ىبدراسة  كل لجنة علوهذا ،  الإداري   لجان  الطعن أعمالطرق إلي سير سنتمن خلال هذا المطلب 

 : خلال تقسيم  مطلبنا  إلي ثلاث فروع 

الفرع ) اللجنة المركزيةسير عمل ،ثم (الفرع الثاني) اللجنة الجهوية  سير عمل  ،ثم (الفرع الأول)لجنة الولائية السير عمل  

 .(الثالث

 .سير عمل اللجنة الولائية: الأولالفرع 

يصح الاجتماع الا  ولا في الشهر ،( 72)اجتماعها باستدعاء من رئيسها مرتين  الولائية للطعن الإداري تعقد اللجنة  

 .الأعضاء أغلبيةبحضور 

تبلغهم  أناللجنة  ىالغرض يجب عل ذا وله،  أقوالهمسماع لالقانونيين تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم 

 . (2)يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها ( 27) الاستدعاء قبل عشرون

تتم الموافقة  أنيجب و ،   ببرمجة جلسات طعونهمتبلغ المكلفين بالضريبة  من طرف رئيس الجلسة و اتالاستدعاءتوقع كما 

 .مرجحا هو يكون صوت الرئيس  الأصواتفي حالة تساوي  و الحاضرين الأعضاء  بأغلبيةعلى آراء اللجنة 

 

 . 57 ، ص2778للضرائب ، سنة   المدرسة الوطنيةجراءات الجبائية ، في ظل قانون الإ، المنازعات الضريبية سعد الدين  -1
الفاتح جانفي  ،والذي ذخل حيز التنفيذ ابتداءا من2714من ق م لسنة 21و24، والمعدلة بموجب المادتين ، إج، جبا من ق 1لفقرةا - مكرر 81المادة  -2

 .2714من ق م لسنة 28حسب ما نصت عليه المادة  2711
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عشرة  أجالالمدير الولائي للضرائب خلال  إلي ، حسب الحالة  يمضيها رئيس الجنة بواسطة الكاتبتيال الآراءه ذتبلغ ه-

                                                                                .من تاريخ اختتام اللجنة إبتداءا أيام (17)

( 17)قبل عشرة  أمامهااو من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغهم بالحضور  بالضريبة  يمكن للجنة ان تستدعي المكلفينكما -

 .  (1)من تاريخ انعقاد الاجتماع  أيام

بالنسبة للجان الطعن الولائية  بائيةمكرر من قانون الاجراءات الج 81 المادة نص  كاتب ومقرر الجلسات حسب  أنالملاحظ 

يمارس هؤلاء وظيفة حيث على ألا تقل رتبهم عن مفتش مركزي للضرائب ،  مانةالابمهام   الجبائية الإدارة أعوان بها يتكلف

 . (2) حيث يعين الكاتب  المدير الولائي للضرائب  بمقرر تعيين أيضامقرر 

ون الاجراءات الجبائية قانو  2711وقانون المالية لسنة  2714خلال التعديل الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة ومن 

فأصبحت بموجبه تعقد مرتين  للجانجتماعات الاعدد المشرع  أضاف نجد انه قد، 1الفقرة  –مكرر  81ونخص منه المادة 

فترة تبليغ بالحضور نفس على أبقي في حين  الأغلبية ولا تصح إلا بحضور،  في السابق في الشهر بعدما كانت واحدة

ولا يكون التصويت إلا بالأغلبية في  قبل تاريخ إنعقاد الاجتماعات ، يوما ( 27)عشرون بالضريبة في حدود للمكلفين 

 . ( 3)حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس 

 .سير عمل اللجنة الجهوية: الفرع الثاني

ستدعاء من رئيسها إها باجتماع هذه اللجنةتعقد سير عمل اللجنة الجهوية مثلها مثل سير عمل اللجنة الولائية ، حيث    

 .الأعضاء أغلبيةالا بحضور  لاجتماع صح اولا ي في الشهر ،( 72)مرتين 

 

 .67، ص2771،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،ط(شرح قانون الاجراءات الجبائية ) طاهري ، المنازعات الضريبية ينحس-1
 .رجع السابق الم ، 72/71/2711ر في الصاد 71المنشور رقم -2
 .من قانون الاجراءات الجبائية  -مكرر 81المادة -3
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ن تبلغهم أالغرض يجب علي اللجنة  ذاوله أقوالهمة او ممثليهم لسماع المكلفين بالضريبالجهوية تستدعي اللجنة كما 

 الأعضاء ء اللجنة بأغلبيةاتتم الموافقة على آر  أن، على  يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها( 27)الاستدعاء قبل عشرونب

تي يمضيها رئيس الجنة بواسطة ال ه الآراءذوتبلغ ه الرئيس مرجحا صوات يكون صوتفي حالة تساوي الأ، أما لحاضرين ا

الملاحظ انه و  من تاريخ اختتام اللجنة يام ابتداءأ (17)جال عشرة ألي المدير الولائي للضرائب خلال ا حسب الحالة الكاتب

 . (1)مقرر تعيين بموجب  من طرف المدير الجهوي للضرائب رلمقر فيما يخص لجنة الطعون الجهويةيجب ان يعين الكاتب ا

 .سير عمل اللجنة المركزية: الفرع الثالث

في الشهر  (72)باستدعاء من رئيسها مرتين  جتماعهااتعقد اللجنة على أن نصت  3 -مكرر في الفقرة  81حسب المادة 

ولهدا الغرض يجب علي اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل  أقوالهموتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع 

 حتىالمعني  لأقوال المدير الولائي للضرائب تستمعان  كذلكللجنة   يمكن كما، يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها( 27)عشرون

يصح الاجتماع الا بحضور  لا،و الإقليمي  يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه

، أعضاء(78)ن كل واحدة منها على ثمانيةه اللجان تتكو ذ، مع اعتبار ان هأعضاء( 75) الأقلعلى  أي الأعضاء أغلبية

وتبلغ رجحا يكون صوت الرئيس م الأصواتلحاضرين في حالة تساوي ا  الأعضاءى آراء اللجنة بأغلبية تتم الموافقة عل على

أوالى مدير   إقليمياالمدير الولائي للضرائب المختص  الى جنة بواسطة الكاتب،حسب الحالةليمضيها رئيس ال التيه الآراء ذه

ن إففيما يتعلق باللجنة المركزية للطعن، أما،(2) م ابتداء من تاريخ اختتام اللجنةيو (27)عشرين آجال فيكبريات المؤسسات 

توكل و ،لفرعية للجانا أوالمديرية نازعاتاللجنة المركزية للطعون لدى مديرية الممانة اللجنة تسير من طرف رئيس مكتب أمانة أ

  .(3) مهمة المقرر للمدير الفرعي المكلف بلجان لدى المديرية العامة للضرائب

 . ق، إ ج ، جبامن  2 الفقرة-مكرر 81المادة  -1
 2711،والذي ذخل حيز التنفيذ ابتداءا من الفاتح جانفي 2714من ق م لسنة 21و24والمعدلة بموجب المادتين ، ق،إج،جبامن  3لفقرةا-مكرر81المادة  -2

 .2714من ق م لسنة 28حسب ما نصت عليه المادة
 .مة للضرائب ، المرجع السابق من المديرية العا 72/71/2711الصادر في  71لمنشور رقم ا -3
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 .الإداريالطعن  مستوى لجان الفصل في الطعون على: المبحث الثاني  

تبدي لجان الطعن آرأها بعد الاطلاع على المذكرات و الوثائق  ، أصبحت صالحة للفصلقد ن الملفات أبعد التأكد من  

المنصوص عليها  الإجراءاتحيث تعقد اللجنة جلساتها حسب الكيفيات و ، طراف و الملاحظات المتوفرة لديهاالاثباتية للإ

(1) اء رأيها في هذا النزاع المطروح أمامهاذا يجعلها من الضروري القيام بإبمم
 . 

 (المطلب الثاني)نتناول فيه اتخاذ رأي اللجان  و  (الأولالمطلب  ) هذا المبحث وتقسيمه الى مطلبينفي وعليه سيتم تناول 

 .ثار اتخاذ رأي  اللجان أفيه  نتناول

 . الإداريلدى لجان الطعن  اتخاذ الرأي الأولالمطلب 

اء رأيها في النزاعات ذبإب، الجبائية  الإجراءاتحول كيفية سير عملها طبقا لقانون  إليهشرنا قد أ تقوم اللجان كما سبق و 

 . (2) المطروحة أمامها

 .رأي اللجنة الولائية للطعن : الفرع الأول 

لجنة الولائية للطعن الما يصدر من  أن المشرع الجزائري نص علىن إف،   2711الجبائية لسنة  الإجراءات من خلال قانون

 الحاضرين الأعضاء أغلبيةهو رأي ولا يصح اجتماعها إلا بحضور  إنما
(3)

 .. 

تبدي لجان الطعن رأيها حول المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا الرسم  أنحيث يمكن  -

الى تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة وإما الاستفادة من حق ناجم  إما،  والرامية  الأعمالعلى رقم 

 . (6)عن حكم تشريعي أو تنظيمي

 . 53حسين فريجة،اجراءا ت المنازعات الضريبية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص -1
 . 66ص ، 2775سنة  في التشريع الجزائري ، دار الهدى عين مليلة ، امزيان عزيز ،المنازعات الجبائية  -2
  . 2711إج،جبا ، لسنة من ق، 1الفقرة -مكرر81المادة  -3
 . نفسه،  المرجع  إج،جبا ، من  ق،81/1المادة  -6
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أشهر (76)بالقبول أو الرفض صراحة في أجل أربعة إليهاقرارها حول الطعون المرفوعة  بإصدارتلتزم اللجنة الولائية كما -

 .من تاريخ تقديم الطعن الى رئيس اللجنة  إبتداءا

و في هذه الحالة يجوز ،ن صمتها يعتبر رفضا ضمنيا للطعن إارها في الآجال المذكورة أعلاه فلم تبدي هذه اللجنة قر إذا  -

ءا من تاريخ انقضاء الآجال اتدإبأشهر ( 76)في أجل أربعة  ، ةاريالإدللمكلف بالضريبة ان يرفع دعوى قضائية الى المحكمة 

 . (1)الممنوحة للجنة لكي تبث في الطعن

 .اـهبقى عليها المشرع ولم يغير أقد  بث في الطعنلالآجال الممنوحة للجنة لن أالواضح من  -

الآعفاء التي منحته للشاكي المكلف كما أنه يجب أن تعلل الآراء الصادرة من اللجنة وأن تحدد مبالغ التخفيض أو -

 .بالضريبة

وهذا  (2) المقررة من المكلف بالضريبة من طرف الرئيس عند الانتهاء من اجتماع اللجنة الإعفاءاتتبلغ التخفيضات أو -

 .عندما تبطل الجنة رأي المطعون فيه

القانوني الذي يبرر رأيها وهذا ما  جعل عملها أكثر أما اذا وافقت اللجنة عليه وأيدته فانه يجب عليها ان تقدم السند -

و يبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهر واحد حسب الحالة ويكون من طرف مدير ،  (3) وضوح وعدم انحيازها للإدارة

 .(6)المؤسسات الكبرى أو مدير الولائي للضرائب

نطرح تساؤلا يمكننا أن وعليه  أو حكما ، وليس قرارا " رأي" الملاحظ ان المشرع وصف ما يصدر من لجنة الطعن الولائية ب

 مجرد رأي فقط؟ ام انهأللإدارة  ةهل يعتبر آراء لجنة الطعن الولائية ملزم

 .السابق، المرجع  إج،جبا ، من ق،81/2المادة  -1
  .السابق،  المرجع  إج،جبا ، من من ق، 2الفقرة – 81لمادة ا -2
 .341صالمرجع السابق،العقارية،دراسة مقارنة في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة، محفوظ برحماني ،الضريبة -3
 .نفس القانون  من،  3الفقرة -81المادة   -6
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وللاجابة عليه نقول ان المشرع أوضح أن يجب على الجهات المختصة التقيد لما يصدر من آراء هذه اللجنة وهي نافذة - 

 .ولا يجوز مخالفتها وملزمة 

ن أفانه يمكن في هذه الحالة ،  (1)كانت آراء اللجنة مخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول    إذاأما -

 .نعلق تنفيذ رأي اللجنة على ان يتم تبليغ المكلف بالضريبة بذلك

 إصدارفي غضون الشهر الموالي لتاريخ   ةالإداريام المحكمة أمرأي اللجنة الولائية  ضدالطعن  وله الحق في هذه الحالة رفع -

 .(2)الرأي

 .رأي اللجنة الجهوية للطعن:  الثانيالفرع 

تبدي رأيها  ن اللجنة الجهويةإوعليه ف، حديثة إلا أنها تأخذ نفس الرأي مثلها مثل اللجنة الولائية  أنهاهذه اللجنة رغم  إن

الرامية أما الى  ، الأعمالحول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  وكذا الرسوم على رقم 

 .  (3)المرتكبة في الوعاء او حساب الضريبة وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أوتنظيمي الأخطاءتصليح 

بالقبول أو بالرفض صراحة في اجل  أليهاقرارها حول الطعون المرفوعة  بإصدارزم اللجنة الجهوية للطعن تفي حين تل -

 . (6)أشهر من تاريخ تقديم الطعن الى رئيس اللجنة  (76)أربعة

 

 

 .السابق القانون ، با، من ق ،إ ج ، ج6الفقرة -81المادة  -1
 . من نفس القانون  3الفقرة – 81المادة -2
 .،من ق ،إ ج ، ج ،المرجع السابق 1الفقرة -81المادة-3
 .نفس القانون ، من  2الفقرة -81المادة-6
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، وأن تحدد مبالغ  الإدارةالصادرة عنها في حالة عدم المصادقة على تقرير  كما أنه يجب على اللجنة الجهوية أن تعلل آراءها-

المقررة الى المكلف بالضريبة اثر انتهاء  الإعفاءاتالذي قد يمنح للشاكي ،وتبلغ التخفيضات أو  الإعفاءالتخفيض أو 

طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير  للمكلف بالضريبة في اجل شهر واحد من اجتماعها من طرف الرئيس وتبلغ القرار

(1)الولائي للضرائب 
 . 

بنفس هي للرسوم على رقم الاعمال  للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة فطبيعة الآراء اللجنة الجهوية-

آراء وعليه يجب على الجهات المختصة أن تلتزم بما ورد فيها من باستثناء  تلك الآراء  أنها لهاطبيعة آراء اللجنة الولائية أي 

 .(2) القانون أو التنظيم الساري المفعول لأحكامالمخالفة 

 .جنة المركزية للطعن لالرأي : لثالفرع الثا

في طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة ،تبدي اللجنة المركزية رأيها شأنها شأن اللجنة الولائية و الجهوية 

وأما  ،حساب الضريبةوالرسوم المماثلة وكذا الرسوم على رقم الاعمال والرامية أما الى تصليح الاخطاء في الوعاء أو 

(3)من حق عن حكم تشريعي أو تنظيمي  بالاستفادة
كما أنها ملزمة أيضا بإصدار رأيها حول الطعون المرفوعة اليها بالقبول ، 

ويجب ايضا أن تكون آراءها معللة ،كما يجب عليها في حالة عدم ،  (6)أشهر (76)أو الرفض  صراحة في لأجل أربعة

 الإعفاءاتالذي قد يمنح للشاكي ،وتبلغ التخفيضات أو  الإعفاءأن تحدد مبالغ التخفيض أو  الإدارةالمصادقة على تقرير 

 .(5)المقررة الى المكلف بالضريبة اثر انتهاء اجتماع اللجنة من قبل رئيس اللجنة 

 

 

 .نفس القانون من ،  3الفقرة -81لمادةا-1
 .نفس القانون ، من  6الفقرة -81لمادةا-2
 .نفس القانون، من  1الفقرة -81المادة-3
 .نفس القانون، من  2الفقرة -81المادة-6
 .نفس القانون ، من  3الفقرة -81المادة-5
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للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم  ليتينالمح تيناللجن وآراء  نفس طبيعةلها  كذلك  طبيعة آراء اللجنة المركزية فهي أما-

 .أي ملزمة التنفيذ المماثلة وكذا الرسم على قيمة الاعمال

فانه يعلق ،  (1)القوانين أو التنظيم الساري المفعول أحكاماذا كانت آراء اللجنة تشكل خرقا للقانون أو مخالفة  باستثناء-

 .بذلك التنفيذ على آراء اللجنة على ان يبلغ المكلف بالضريبة

ويكون فيها  تباستثناء ما ورد في الحالا لإدارةا لدىإلزامي  هو نافذ و طبيعة أراء لجان الطعن الضريبية  أن لاحظالم  

خلافا لما هو معمول به نجد أن المشرع الفرنسي فتح مجال الطعن في آراء اللجان لكلا الطرفين دون قيد ، مخالف وغير مؤسس

استشارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الفرنسية  الطعن  اللجانوتعد آراء  ،  المعروضة عليهااو شرط في المنازعات 

 .(2)في اي شيء الإدارة ث اعتبر رأي اللجان استشاري لايلزم يالمتنازعين ،بح

من قانون المالية 24المعدلة بموجب المادة 6-3-2بالنسبة للفقرات  من قانون الاجراءات الجبائية 81في ماورد في المادة  وإن 

 ............(حول قرارها بإصدارتلزم لجان الطعن .....)  :عبارة نجد  (2)في الفقرة  حيث ورد 2714لسنة 

كبير انما ناتج عن سوء الترجمة من الفرنسية الى   ختلافاهذا  و "الرأي بدلا من القرار"  فوردت عبارة (6)و ( 3)اما الفقرة 

 2771من قانون المالية  67المادة بموجب  ،هو في قانون الاجراءات الجبائية كان عليه كما  الأمرترك  المشرعو ان أ، العربية 

عمل قانوني تصدره الهيئات المشكلة قانونيا تطبيقا لمبدأ وإجراء الاستشارة في  الرأيعتبر هناك فرق بين الرأي والقرار حي ي، 

جديد  برأيوقد يتخذ الرأي على قرار سابق فيعدله أو يؤيده ، وقد لا يتخذ على قرار سابق فيأتي  ،الإداري إتخاذ القرارات 

او بصفاتهم قرارات فردية أو  بأسمائهم أشخاصفهي حسب الحالة  كونها تخاطب شخص او عدة  الإداريالقرار  أمام، 

وعليه يمكن القول ان العمل القانوني الذي تصدره اللجان يتخذ صفة رأي وليس قرار حول الطعن المدروس بعد ، شخصية 

 (3)أن تتأكد من حمل الملف لصفة الفصل فيه تصدر أراء 

  نفس القانونمن  6الفقرة -81المادة -1
 .65امزيان عزيز ،مرجع سابق ،ص -2
 .53حسين فريجة ، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  -3
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 لا الآراء مام القضاء وألايمكن الطعن فيها   القرارات نفإره اللجان هو آراء وليس قرارات ما تصدما اعتبرنا ان  إذاهذا 

   : (1) ي هذه اللجان على البينات الآتيةيجب أن يشمل الرأ يمكن الطعن فيها و

 .تاريخ المصادقة -

 .ملخص عن الوقائع المتعلقة بالنزاع -

 .تسيبهالحيثيات والاعتبارات  التي يبنى عليها الرأي مع -

(2)المشتملة على وقائع الدعاوي  الأصليةالقواعد العامة على ان يدفع رئيس اللجنة وكاتبها على النسخة  تنص كما-
. 

الجبائية لم يوضح بدقة هذه الصفة للأراء من قبل لجنة الطعن بمستوياتها المختلفة من  أن قانون الاجراءات  در الإشارةوتج

المصدرة للقرار النهائي لتطبيق القرار إلا أن العديد من  ،الإداري أي تلزم السلطة كونها أراء إستشارية أم هي أراء متطابقة 

ئي وقرارات مقيدة لقرار المدير الولا متطابقةأراء  ألانية فهي القانونيين يذهبون إلى أنه بعدما كانت في السابق أراء إستشار 

  (3)الأخري  الإداري سؤولي الجهات م

ء لأراثناء ماورد في حالة مخالفة هذه ادارة والاستبالنسبة للإ واجبة التنفيذأنه كقاعدة عامة فان رأي اللجان يعتبر  للإشارة  

ن الهيئة المختصة تقوم بتبليغ قرار الرفض الى إف،أو نص تنظيمي او تشريعي  حكام القانون أو التنظيم الساري المفعوللأ

ريبة كامل الحرية وفي هذه الحالة للمكلف بالض ، ت الى عدم تنفيذ رأي اللجنةأد التى الأسبابالمكلف بالضريبة مع توضيح 

 .المحددة قانونا الآجالفي  الإداري مام المحكمة أفي تقديم طعنه 

 

 .64،ص السابق  المرجع عزيز ، امزيان  -1
 .55سابق ،صالرجع الم،حسين فريجة -2
 .18،ص  1558، سنة 53رابح قنطار ، نشرة القضاة ، وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوبة ، العدد -3
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نون فإن ذلك يتطلب تنفيذا جزئيا خر مخالف للقاو أيتضمن جزء مؤسس الصادر منها فضلا عن ذلك إذا ثبت أن الرأي 

 . (1) للرأي الصادر عن اللجنة

أربعة اشهر  ابتداءا من ( 76)يجب على لجان الطعن الاداري ، أن تفصل في الطعون المرفوعة أمامها في غضون فإنه وعليه  

كي اللجوء إلى المحكمة ، يمكن للمشت الأجلتاريخ تقديم الطلب لدى رئيس الجلسة ، وفي حالة عدم الرد خلال هذا 

 (2)ويعتبر السكوت رفضا ضمنيا للطلب  الإداري 

في رأي لجنة  كانت قد نطقت بعدم قبول طعن مدير الضرائب للولاية(في المجالس القضائية  ) الإداري بعض الغرف نجد  -

 غير ، (3) لا يحق له الطعن في رأيها هو عضو في اللجنة الولائية وبالتاليانه مدير الضرائب للولاية  ساسأالطعن للولاية على 

 .لمجلس القضاء آنذاك  الإداري ان مجلس الدولة لم يساير الغرف 

 الأولىن القضاة درجة إبالفعل ف حيث و،قضى مجلس الدولة  23/76/2771ففي قرار صدر عن مجلس الدولة بتاريخ -

عن لجنة الطعن للضرائب المباشرة و المقدم من طرف  ،28/71/1558في شكل الطعن ببطلان القرار المتخذ يوم  ارفضو 

 الأولىقضاة الدرجة  أنفي حين  ،28/71/15581حضر عند اتخاذ القرار المؤرخ في  الأخيربحجة ان هذا  ،مدير الضرائب

التي تنص انه عند ما يصدر رأي اللجنة ، 31/12/1554المؤرخ في  1551من قانون المالية لسنة37المادة  أحكامتجاهلوا 

ه خذ من طرف لجنة الطعون  وانيمكن لمدير الضرائب للولاية ان يوقف تنفيذ القرار المتو مخالفا واضحة لحكم القانون الجبائي 

 . (6)برفض طعنه في الشكل الأولىقام به قضاة الدرجة  ما أطالخ من

 

 

 . ، المرجع السابق  72/71/2711في  الصادر  71نشور رقم الم -1
  .2714م لسنة .من ق24،و2717م،ت لسنة.من ق15،و2771من ق م لسنة65،معدلة بموجب المواد  ق ،إج،جبامن   2الفقرة -81المادة -2
 .54صالمرجع السابق ، ت المنازعات الضريبية في الجزائر ،حسين فريجة ،،اجراءا -3
  .15،ص2773سنة ،، منشور مجلة مجلس الدولة 1111،رقم 23/76/2771بتاريخ  قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثالتة -6
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وجاء مخالفا للقرار السابق الصادر بتاريخ ، 23/76/2771بتاريخ  أصدرهغير ان مجلس الدولة تراجع عن قراره الذي  -

وذهب الى عدم جواز الطعن في رأي ، 28/71/2772صدر بتاريخ  2747رقم وذلك بموجب قرار  15/72/2771

يمكن الطعن من طرف مصدره وأن المدير  حيث لا:"باعتباره عضو فيها بقوله ،اللجنة الولائية من طرف مدير الضرائب 

الولائي الطاعن في القرار بصفته عضو ويعد مصدر للقرار وبالتالي لا يمكنه الطعن فيه وهو ما يجعل حكم قضاة المجلس صائبا 

ضذ المكلف بعد  الإداري المحكمة  أمامالطعن بفي هذه الحالة نجد ان مدير الضرائب يتقدم ،و  (1) المصادقة عليه يستوجب

المؤرخ في  776355بقرار معاكس للأخير حيث جاء في القرار رقم  أخرييخرج مجلس الدولة مرة ،فصدور رأي اللجنة 

يمة المفروضة عليه من طرف لجنة الطعن وأن المدير الولائي من ملزم بتسديد الق الحاليحيث ان المستأنف ، 15/17/2772

حقه الطعن في قرار لجنة الطعن وليس ضد المكلف بتسديد الضريبة ، وأن المدير الولائي كان عليه ان يطعن في قرار اللجنة 

تبع لتطور النظام ، إن المت( 2)وليس ضد المستأنف عليه ، مما جعل دعواه موجهة توجيها غير صحيح يستوجب رفضها 

القانوني للجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا الرسوم على رقم الأعمال يري بوضوح أن إنشاء اللجان جاء 

التوافق بين  الحلول المناسبة في حالة عدم عدم لإيجادالجبائية أو  والإدارةللحد من الإشكاليات التى تقع بين المكلف بالضريبة 

والرغية في تقليل عرض  ،حيث تسمح اللجان للمكلفين بالضريبة بطرح مشاكلهم أمام المسؤولين المحليين من جهة،الطرفين 

على الضرائب المباشرة دور اللجان ، وما نستشعره من حصر المشرع ل( 3)المنازعات على الجهات القضائية من جهة أخري 

تعرضا للخصومة من قبل المكلفين ، والتى يشوبها  الأكثر هذه الأخيرةكون   فيعلى رقم الاعمال  والرسوم المماثلة وكذا الرسم

في الكثير من الحالات الغموض نتيجة التعقيد في إجراءات التقدير أو التحصيل المتعلقة بها ،إلا أن المشرع لم يحصر حق 

أخري تختص بالنظر في الطلبات الناتجة عن الخصومة بين  اللجوء للجان الطعن على هذا الجانب فقط بل أنشأ لجان إدارية

 .المكلف بالضريبة والدارة في مجالات أخري غير الضرائب المباشرة يمكن للمكلفين اللجوء إليها 

 .27ص ،2773لمشار اليه في مجلة مجلس الدولة ، عددخاص ا  2767م رق، 28/71/2772 الثانية بتاريخ مجلس الدولة ،الغرفة  قرار -1
 . 178إلى ص  173 ،ص2773سنة ،، منشور مجلة مجلس الدولة 776355،رقم 15/17/2772بتاريخ  مجلس الدولة ،الغرفة الثالتة قرار -2
 .13ص ،2774 ، سنة 78عدد ، الدولة  في الجزائر ، تطورها وخصائصها ،مجلة مجلس  ةالإداري النزاعاتي عبد العزيز ، ز نوي -3
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 . لدى  لجان الطعن الإداري الرأيإتخاذ أثار : المطلب الثاني 

، وهذا ه وقف لتنفيذاو ب هتنفيذخلال من  إتخاذ الرأي أو  عنإما  ، أثار  الإداريالصادرة عن لجان الطعن  راءالآتنتج عن 

وقف تنفيذ تنفيذ او ، (  الأولالفرع )اللجان  الرأي  إصدار : المطلب ، الذي قسمناه الى فرعين  اسنقوم بتناوله في هذ

 (.الفرع الثاني ) اللجان  عنالصادر رأي ال

 .  لدى اللجان الطعن راءأإصدار :  الأولالفرع 

حول الطعون المرفوعة  قرارها بإصدارفإن لجان الطعن ملزمة ، الجبائية الإجراءاتمن قانون  81المادة جاءت به ماحسب 

ن كلها يجب أالإداري  على أن قرارات لجان الطعن  تنصفالجبائية ، الإجراءاتمكرر من قانون  81المادة  وحسب(1)أمامها 

 :بمايليلزم المشرع وي(2)يكون صوت الرئيس مرجحا الأصواتوفي حالة تساوي في ، الحاضرين تكون بأغلبية الأعضاء

 .الضريبةومقارنتها بتقديرات المكلف بدفع عرض ملخص عن الوقائع المتعلقة بالنزاع وتقديرات مصلحة الضرائب ،-

 .الصادرة وذلك بتبيين الحيثيات والاعتبارات التى بنت عليها اللجنة رأيها الآراءتعليل -

 . الإدارةعلى تقرير  في حالة عدم المصادقة يمنح للمكلف الطاعن وذلك  التي الإعفاءاتتحديد مبالغ التخفيض أو  -

إن أراء اللجان كما نص عليها القانون فهي تتم بمصادقة أغلبية الحاضرين وليس الأعضاء المعينين وهذا لايعطي مشروعية  

لم ينص على إجراء التوقيع  للأعضاء و الذي يعد إجراء أساسي حيث  كما أن قانون الاجراءات الجبائية، الآراءكبيرة لهذه 

أن المحاضر تستمد قوتها القانونية من إمضاء الرئيس وأعضاءه إلا أن الكثير من الفقهاء يرون أنه يكفي التوقيع على أراء 

 (3)اللجنة من رئيسها وليس من الضروري بأن يوقع باقي أعضاء  

 .السابق القانونق ،إ ج ، ج ، ،من 2الفقرة -81لمادةا-1
 .السابق  القانونمكرر ، من ق ، إج،جبا ،  81المادة-2
 .55المرجع السابق ، ص المنازعات الضريبية في الجزائر ، إجراءاتحسين فريجة ،،-3
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 .للطعنئية للجنة الولاا :أولا

، لكن  (1)أعضاء  (71) سبعة ربحضو  اددمحفي السابق كان النصاب القانوني اما ، رئيسها  طلباللجنة بناءا على  تجتمع 

الجبائية  بموجب  الإجراءاتوقانون  2711لسنة  وما جاء به أيضا قانون المالية  و 2714مع التعديل الجديد لقانون المالية 

 :على أنه  تالذي شمل 1الفقرة  -مكرر81المادة 

 يجب حضور خمسة ،أي أنه  صحيحا إلا إذا بحضور أغلبية الأعضاء لكي يحصل النصاب القانوني لا يكون الإجتماع -

ولذا نلاحظ من خلال ما   (2)  الإداريللطعن   الولائية نة هم عدد أعضاء اللج( 78)ثمانية  أعضاء من أصل( 75)

 :سجلت من  أحصائيات لدى لجان الطعن الولائية لدى مديرية الضرائب مايلي 

 : 2715سنة إحصائيات  -

رفض ، و تخفيض كلي  ةضمنتم 571منها  1146طعن تم الفصل في  1316إستقبلت اللجنة الولائية للطعن  بغرداية  

قضية ربحتها إدارة  12)  الإداري قضية على مستوى المحكمة  25طعن ، فحولت منها  316طعن و تخفيض جزئي  283

 . (قضية ربحها المكلفون بالضريبة  71الضرائب ، 

 : 2714سنة إحصائيات  -

 227مضمنها رفض ، و تخفيض كلي  155منها  133طعن تم الفصل في  518اللجنة الولائية للطعن بغرداية  استقبلت 

قضية ربحتها إدارة  21)  الإداري قضية على مستوى المحكمة  32طعن ، فحولت منها  256طعن و تخفيض جزئي 

 .(قضيتين ربحها المكلفون بالضريبة  72الضرائب ، 

 الصادرة عنها   أرائهانلاحظ أنه تقريبا كل القضايا كانت قد كسبتها مديرية الضرائب في المحاكم وهذا راجع إلى صواب 

 125،ص 2778، افريل 22و21قد بجامعة قالمة ،في ،الملتقي الوطني الثاني حول الاجراءات الجبائية ، المنع(شرط الميعاد في المنازعة الضريبية )محمد هاملي  -1
،والذي ذخل حيز التنفيذ إبتداءا من ا لفاتح جانفي 2714من ق م لسنة 21و  24، والمعدلة بموجب المادتين ق ،إج،جبا من 1الفقرة -مكرر81ادة الم  -2

 .2714من ق م لسنة 28حسب ما نصت عليه المادة 2711
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 .للطعناللجنة الجهوية :ثانيا 

من قانون  2الفقرة -مكرر 81المادة وهذا بموجب ما نصت عليه رئيسها ،  استدعاءفإن اللجنة كذلك تجتمع بناءا على  

 .  (1)صحيحا إلا إذا بحضور أغلبية الأعضاء   الاجتماعلا يكون : على أنه الاجراءات الجبائية 

 .للطعناللجنة المركزية  :ثالثا

صحيحا إلا إذا حضره أربعة  اجتماعهافي السابق لا يكون  كذلك تجتمع بناءا على استدعاء رئيسها ،المركزية   فإن اللجنة 

 .    (2)من أصل سبعة  أعضاء على الأقل( 76)

وقانون الإجراءات الجبائية قد نص  2711وقانون المالية لسنة  2714في حين نجد أن التعديل الأخير لقانون المالية لسنة  

 الولائية والجهوية المثمتلة في ضرورة حضور أغلبية في اللجنتينكما على أن اللجنة المركزية لها نصاب القانوني المنصوص عليه  

 الإجراءاتمن قانون  3-مكرر 81وهذا بموجب ما نصت عليه المادة  ، صحيحة  الاجتماعاتعضاء لكي تكون الأ

 . (3)ة لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا بحضور أغلبي: الجبائية على أنه 

بإصدار رأيها حول الطعون المرفوعه إليها بالقبول أوالرفض ، ويجب أن تكون  والمركزية الولائية والجهوية كما تلتزم اللجان 

 .(6) ، كما يبلغ الرأي الصادر إلى المكلف بالضريبة في نفس الجلسة ، من طرف الرئيس  معللة  الآراءهذه 

 

 

 .ق،إج،جبامن  2مكرر الفقرة 81المادة  -1
 .55سابق  ، ص الرجع ، الم( الجبائية  الإجراءاتشرح قانون )المنازعات الضريبية ، حسين طاهري  -2
الذي ذخل حيز التنفيذ إبتداءا من ا لفاتح جانفي  ،و2714من ق م لسنة 21و  24، والمعدلة بموجب المادتين ق،إج،جبامن   3الفقرة -مكرر81المادة  -3

 .2714من ق م لسنة 28حسب ما نصت عليه المادة 2711
من قانون  24و 2717من قانون المالية لسنة  15،و2771ن المالية بسنة و من قان 65، معدلة بموجب المادة  ق،إج،جبامن  3و الفقرة  2الفقرة  81المادة   -6

 .2714المالية لسنة 
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 .مكلف بالضريبةوللالمختصة  الإداري للسلطة   تبليغ الأراء: الثاني الفرع 

 إن تبليغ قرارات إدارة كما ،( 1) اختارهإلى المشتكي بالعنوان الحقيقي الذي  بتبليغهفإنها ملزمة  قراراتهاعندما تتخذ الإدارة 

بموجب رسالة موصى ، وهذا  الشكوىالضرائب يكون إلى المكلف شخصيا أو من ينوب عليه حسب العنوان المذكور في 

غير أنه في الواقع العملي تظهر  ،  (2)كي يطعن في القرار لالممنوحة للكلف  الآجالعليها بالإشعار ومن هنا يبدأ حساب 

مشاكل كثيرة مطروحة بخصوص التبليغ ، فالرسائل الموجهة إلى المكلفين عن طريق البريد رغم أنها مضمونة فنجد ما نسبته 

 . (3)الإثبات  الب الأمور في حوترجع لسبب أو لأخر وهذا ما يصع، من الرسائل ترجع إلى مصالح إدارة الضرائب  57%

 .المختصة الإداري للسلطة   الآراءتبليغ :  أولا

عشرة ( 17)بواسطة كاتب اللجنة المختص حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب في أجل أقصاه  أرائها تبلغ لجان الطعن

أما فيما يخص أراء اللجنة المركزية فإنها تبلغ بواسطة كاتب اللجنة المختصة  أيام بالنسبة لأراء اللجنة الولائية والجهوية ،

وذلك يوما ( 27)أو مدير كبريات المؤسسات في اجل أقصاه ( 6) حسب الحالة إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا 

 .  (5)اللجنة  أشغال انتهاءمن تاريخ 

،  للآراءيذكر ان المشرع الجزائري كان ينص سابقا فيما يتعلق بأجل تبليغ اللجان إبتداءا من تاريخ إستلام الأمانة اللجنة -

 .و الشفافية من جهة أخري وليس من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة ، وهذا ما يسمح بتحقيق السرعة في التنفيذ من جهة 

 

 

 65والقضائية للمنازعة الضريبية ، المرجع السابق ، ص الإداري حسين فريجة ، الإجراءات  -1
 31أمزيان عزيز ، المرجع السابق ، ص -2
 32امزيان عزيز ، نفس المرجع ،  -3
 .القانون السابق،  ق،إج،جبامن  و2الفقرة -1رةالفق -مكرر81المادة  -6
 .السابق القانون،  ق،إج،جبامن ،  3الفقرة -مكرر 81المادة  -5
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 .للمكلف بالضريبة تبليغ الأراء: ثانيا 

إبلاغ المعني بقبول الكلي أو الجزئي أو الرفض  والذي بحسب الحالة  أو مدير كبريات المؤسسات يجب على مدير الضرائب

 .  رأي اللجنة استلاممن تاريخ  خلال شهرون مطابقا لرأي اللجنة الطعن وهذا يجب أن يك

على أن يتم تبليغه بقرار من طرف الرئيس اللجنة ،  الاجتماع انتهاءإثر  يبلغ المكلف بالضريبة برأي اللجنة في حينه-

 (1).الجبائية  الإجراءاتمن قانون  3الفقرة -81عن مدير الضرائب طبقا للمادة  ةصادر مكتوب وبرسالة 

لتبليغ  الإداري المحددة للسلطة  الآجالوالمتعلقة ببداية سريان  اان المشرع حصر الفجوة المطروحة سابق إلىوهنا تجدر الإشارة 

أشغال  انتهاءمن تاريخ  الآجال يبدأ سريانالمكلف المعني بالقرار حول الطعن المقدم ، حيث كان الإشكال يكن في هل 

 ،ئية ان بداية سريان الأجلالجبا الإجراءاتلرأي اللجنة ،حيث بين قانون  ، ةالإداريالسلطة  ماللجنة أم من تاريخ إستلا

بفقدان المكلف لحقوقه في الطعن حتى لا ولتفادي الأمور ، من تاريخ انتهاء اجتماع  اللجنة من الرئيس  إبتداءا تكون 

تبليغ مختلف الوثائق والقرارات إلى أصحابها حتى نضع  اختصاصاتهمبإدارة الضرائب توظيف أعوان  فبجدرينقضي أجاله 

 اكي شخصياأو أن تستدعي الإدارة الش،ينوبهمالرسائل الموجهة إلى المكلفين أومن حلا لمشكل عدم التبليغ وعدم وصول 

تبليغ القرار من النظام العام الأمر الذي يجعل مواعيد الطعن تسري من  يعتبرفالنظام الجبائي في فرنسا وتسلمه القرار المتخذ،

 . (2)إستلام القرار

 .أراء لجان الطعن  يذفوقف تنتنفيذ و :  الفرع الثالت

،مالم تكن الجبائية فإن أراء لجان الطعن واجبة التنفيذ  الإجراءاتقانون  81الرابعة من المادة ( 76)تطبيقا لأحكام الفقرة 

 :ختصة المؤهلة والمختصة بالتنفيذ أراء لجان الطعن وهم حسب الحالة وعليه فإنه يمكن للسلطات الإدارية الم،مخالفة للقانون

 .السابق  القانونمن ق ،إج،جبا ، ، 3الفقرة – 81ة الماد -1
 .28فريحة حسين ، المرجع السابق ، ص  -2
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  لاحظواالجواري للضرائب في حالة ما  مركزدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس ممدير كبريات المؤسسات و -

يعلقوا تنفيذ هذه الأراء والتعليق هنا لا يعني لهم أن أن ف الصادرة من هذه اللجان لا تحمل مسوغات قانونية ، الآراءأن 

 :تشل بخصوص حولها بالنسبة لحالات عدم التأسيس  ،الإداري الإلغاء بل التوقيف المؤقت لغاية صدور الحكم من المحكمة 

 .غياب سند قانوني أو تنظيمي يتعلق بالرأي الحاصل من قبل اللجنة  -

    .اسها إتخاذ الرأي تم على أس التيعدم جدارة المسسبات  -

 .  (1) للمكلف الأوليةتبريرات ووسائل جديدة لم يتم إدراجها ضمن الشكوى  استعمال -

 .تنفيذ أراء لجان الطعن: أولا 

تعديل بأي قرار صادر  إلى همها قاعدة توازي الإشكال والذي تؤديوالتى من أ،القرار الإداري يخضع لقواعد أساسية  باعتبار

أو إلغاء قرار إداري سابق ، لا بد أن يصدر من نفس السلطة وأن يكون لديه نفس الطبيعة القانونية ويكون موازيا له في 

المختصة قانونا والتى حددها المشرع حسب الحالة   ةالإداريالصادرة من قبل السلطة  الآراءالشكل والطبيعة ، وعليه فإن تنفيذ 

 .ب أو رئيس مركز الجواري للضرائبسسات أو من مدير الضرائب بالولاية أو من رئيس مركز الضرائإما من مدير كبريات المؤ 

 . وقف تنفيذ أراء لجان الطعن : ثانيا 

غير أن التنفيذ يطرح  رعية ، وبالتالي تتمتع بإمتياز التنفيذ المباشر ،شرة الجبائية قرارات إدارية مبنية على قرينة تعد قرارات الإدا

 (2)؟   للجان الإداري  يوقف تنفيذ رأيهامسألة وقفه ، بمعني أخر هل أن الطعن فيه لدى ا

 

 

 .من ، ق ،إج،جبا ، المرجع السابق  6الفقرة -81المادة  -1
 .55وفاء عيشاوي ، المرجع السابق ، ص -2
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ثم العودة الى تنفيذه بعد صدور رأي اللجنة وتبليغ  وفيه  الإداري تنفيذ الرأي أثناء نظر اللجنة كما أن القول بوقف ال

في نظام التنفيذ وعلى هذا الأساس يتم تنفيذ الرأي  الانسجامن طرف الجهات الختصة ، يؤدي إلى عدم مالمكلف برأي 

 . (1)بغض النظر عن كل طعن 

للضرائب المباشرة  الإداري ة بالطلبات المقدمة الى اللجان الطعن قلل تتبعنا لبعض الإحصائيات المتعغير أنه من خلا

مما يوضح أن  متباينةة إلى هذه اللجان نسبتها ، تبين لنا أن الطلبات المقدمسابقا والتظلمات المقدمة إلى الإدارة الضريبية 

كانت لى لجان الطعن الضريبي ، والسبب هو أن لجان الطعن  إقدمون بطلباتهم في أغلب الاحيان المكلفين بدفع الضريبة لا يت

ا من جهة أخري ثم أنه، أعمال تلك اللجان سير ا الى بطء في تعطي أراء غير ملزمة لمصلحة الضرائب ، كما يرجع أساس

 . (2)سعة لدى جمهور المكلفين بالضربة اغير معروفة بصفة و 

 : الثاني  خلاصة الفصل

نخلص فيه جميع الإجراءات الفصل في الطعون أمام هذه اللجان و الكيفية التى تسير بها  هذا الفصل من خلال ما تناولناه

قانونية معينة ، حسب   إجراءاتبحيث لا يمكن الطعن أمامها ، إلا بإتباع وتنفيذها ،  أرائهاعمل اللجان من خلال إصدار 

 والإصلاحاتقد واكبت قليلا التطورات  الأخيرة،كما يمكننا القول أن هذه كيفيات سير عملها المنصوص عليها قانونا 

حيث أزال المشرع الغموض فيما يخص فيما يخص إلزامية التنفيذ لهذه لأراء ما لم تعارض  الاقتصادية والاجتماعية للدولة ،

حتى   للآراءن خلال صفة إلزامية التنفيذ م -نوعا ما المهام المنوط بها ، وإعطاءهاوالتنظيمات السارية المفعول ،  الأحكام

الجبائية ومن تم تخفيف العبء على الجهات القضائية مع توفير الوقت للمكلف  المنازعاتتتمكن من حل الكثير من 

منح للسلطة  المختصة سلطة الرقابة على قانونية أراء  هأنالقضاء ، إلا  أماموالمصاريف التى يتحملها بمناسبة تحريك دعواه 

  .اللجان ، وأصبحت لهم صلاحية تعليق تنفيذ رأي اللجان

 .51حسين فريجة ، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  -1
 .56، ص  ع نفسهوفاء عيشاوي ، المرج -2



إصدار أراء لجان الطعن الإداري                                              :   الفصل الثاني   
 

 
71 

التى أقرها   الأعمالوكذا الرسوم على رقم ، للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الإداري أن لجان الطعن  قولنستطيع الوعليه 

وذالك عندما يرفع ، الضرائب لفك هذا النزاع الناشئ وديا وإدارةالمكلف بالضريبة بين  في النزاع القائمتتدخل قانون الجبائي 

من خلال  ، أصدرتهالمختصة التى  الإداري مخاصمة القرار الصادر في حق المكلف يكون أمام نفس جهة  وأي الطعن إليها

المسبق وفقا لشروط وأجال محددة قانونيا كضمانة للحفاظ على حقوق المكلف ، ويتم  الإداريتقديم شكواه او تظلمه 

لجان أمام  والثانيالأول أمام نفس الجهة مصدرة للقرار المثمتلة في المدير الولائي للضرائب : الطعن الإداري على مستويين 

شرع الجزائري ولكن التظلم أمامها ليس له أثر إيجاي  في التسوية النزاع الضريبي لأن اللجوء الى أحدثها الم الإداري الطعن 

 . التى تصدرها هذه اللجان أصبحت ملزمة التنفيذ   والآراء اختياريإليها أمر 
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في التشريع  ةلجان الطعن الاداريعليها  مرتأهم المراحل التي  ، بتقصي من خلال دراستنا المتواضعة هذه لقد حاولنا   

الجزائري أحاط بنوع من التفصيل في اللجوء  ذلك أن المشرع   ، الآن  نشوئها إلى غاية استمرار دورها منذ الجزائري  يالجبائ

ونظرا ،  احترامهاأوضاع شكلية لا بد من مراعاتها و نظمها و أحاطها بقيود زمنية و إلى هذه اللجان ، حيث  نجده  أنه قد 

 القضائية نازعات تختلف و تتميز عن تلك المتبعة في الماللجان  هذه  بين المكلف والإدارة الجبائية لدى ةيالضريبلكون المنازعة 

و في  عدم الإلمام بها من قبل المكلف بالضريبة نجد أن هناك شئ من من ثم ،  تعقيدا أقلو هذا ما جعلها  بصفة عامة، 

 .  لأعضائها الاختصاص معياروجود  بعض الأحيان من الإدارة الجبائية نفسها التي يفترض فيها

من كثرة التعديلات التي تطرأ عليها بوجود  ، م للمنازعة الجبائية في الجزائر ستمر للقانون المنظمتطور سريع و أن هناك كذلك 

يؤدي إلى كل هذا ،   رغم محاولة جمعها في قانون الإجراءات الجبائيةبالو تشتت النصوص القانونية المنظمة لها حين لأخر 

، الشيء الذي يستدعي البحث عن ة الإدارة الجبائيمن موظفي  أحياناو حتى  عدم معرفتها من قبل المكلف بالضريبة

و جمعها في قانون موحد يسهل الرّجوع الادارية  الإستقرار التشريعي في هذا المجال و تبسيط إجراءات حل المنازعة الضريبية 

 .إليه و الإلمام به

خبراء في الميدان لتنوير وجود ، الشيء الذي يدفع إلى الإعتماد على  في الأصل  فني و تقنيهو ة يالضريب المنازعة  إن مجال

و التكوين ومعرفة  ليست لهم الدراية الكافية بالقوانين الضريبيةهذه اللجان  أعضاءتعيين  يتم  كانغالبا ما  التى و الأراء 

و خبراء محاسبين و هذا ما يستدعي وجود  أو المكلف بالضريبة، أولا  حقوق الخزينةإلى ضياع  أديمما  ،بالمحاسبة والتجارة 

 .عاديين  أعضاءللقيام بالمهمة بدلا من  مختصين  ائيينجب

عدم إلمامهم بالتشريع الجبائي و تفسيراته الذي متخصصين بعضوية لجان الطعن الادارية في ميدان الجباية و إن عدم وجود 

سواءا   خطاءالأجعلها أكثر ضعفا ودائما تسقط في فخ  ، لمواكبة التطور السريع للإقتصاد الوطني ويتصف بالسرعة و المرونة 

نقائص فيما يتعلق بنوعية والطبيعة القانونية للأراء  ظهورل بناسس صحيحة ومعقولة كل هذا أدي إلى أكانت غير مبنية على 

صلاحياتها   تحديدهذا بو خاصة المحلية منها الدائرة على وجه الخصوص والولائية بصفة أقل  الصادرة عن هذه اللجان 
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لزوم  إستدعي من المشرع كل هذا ،ية للأراء الصادرة عنها تنفيذ المصالح الجبائ  عدمنجد  خاصة  ومجال إختصاصاتها ،

واكب التطورات الحاصلة في الساحة ت ،  في هذا المجال أعضاء اللجان  في  تشكيل واختصاص  اتوتغيير  تتعديلاإدخال 

مؤهلين يملكون كفاءات في جدد وهذا بإعتماده على معيار الإحترافية من خلال تعيين أعضاء الاقتصادية الوطنية والدولية 

على العمل المستمر والبحث من أجل مسايرة التعديلات و  هم و حث عدة مجالات ، لاسيما الجباية  ، والمحاسبة ، والتجارة 

 .المستجدات التي طرأت على التشريع الجبائي

الإجراءات الجبائية  وقانون 6102المالية لسنة  قانونبه  جاء من خلال ما  الاهتمامائي نوع من فقد أعطي المشرع الجب

تحسين دور لجان لث مجموعة من التدابير داحستإ المواد الهدف منهاجموعة من بم ، 6102ادر في آخر تعديلاته لسنة الص

كلجنة الولائية ،   بمختلف المستويات لجان طعن جديدةالطعن من خلال إعادة تنظيم عملها بطريقة فعالة من خلال إنشاء 

وسير عملها في الفصل  ( كعتبة اختصاص الضريبة التنازع عليها لكل لجنة ) ااتهاختصاصمراجعة مجال  ووالجهوية والمركزية 

ثلاث ب( 10)وتحديد عهدة أعضاءها  ثمانية أعضاء( 10)بعدد أعضاءها  ، وتعديل تشكيلاتها في الطعون الواردة إليها

مع تلك المخالفة  باستثناءملزمة التنفيذ أصبحت أراءها الصادرة عن لجانها أن فصاعدا   الآن من  هااعتبار مع  سنوات ،

قبل اللجوء الى العدالة ويسقط هذا الحق  بالنظر في  اختياريااللجوء إليها يمكن و  حة لأحكام  للقوانين أو التنظيم صرا

 .إذا سبق التظلم أمامها لجوء المكلف للقضاء المقدمة لها  الشكاوي 

 لك لتحديث كذالنقائص الحاصلة و كل هذا القصد جاء تلبية للنداءات التى طالبت بتدخل تشريعي قصد اعادة النظر في   

وإزالة الغموض  بسرعةأمامها   ة في فض النزاعات الجبائيةالمرجوة منها والمتمثل الأهدافقيق المخولة لها من أجل تح الآليات

 .ب النصوص القانونية المنظمة لها والتخفيف من العبء على القضاء الذي كان يشو 

والإجراءات  اختصاصاتهاذه اللجان بمختلف مستوياتها من خلال لهتقريبا كل الجوانب الموضوعية والشكلية تحليلنا فبعد 

  :،خلصنا إلى عدة نتائج و إقتراحات نذكر أهمها
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أن هناك حاجة ضرورية للجان الإدارية التي تعتبر من بين وسائل لتحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على حقوق كل   -

 . المكلف بالضريبة  والإدارة 

كما أنها تضمن هذه اللجان الإدارية نوعا ما من الحماية والدفاع عن  للمكلف بالضريبة في حالة أنه تعسر عليه سداد   -

 . أنه رأي تعرض لظلم أو هضم لأحد حقوقه  الضريبة  أو

 الإجراءاتوالإدارة يخضعون  لنوع من من  يالمشتككما تعتبر هذه اللجان كدرجة تقاضي من الدرجة الأولي كون أن   -

 .القانونية الواجب إتباعها  

المهنية يبين حقوق  وضع دليل إداري للمكلفين بالضريبة حسب نوعية الوعاء وكيفية تحصيله تشرف عليه الهيئات -

مثل عن وزارة العدل لمتشكيلة لجان الطعن الولائي والجهوي  إَضافة فيدارة الضرائب و اه إالمكلف بالضريبة تج والتزامات

 . الصادرة عن شكواه الآراءلنوعية  للمكلف والاطمئنانمن القوة  لتحقيق نوع

أو قرار كون المشرع الجبائي يستعمل تارة كلمة رأيا وتارة   أراءهل هي اللجان  اتصدره اعادة ضبط المصطلحات التى-

ضع شكل محدد للشكاية ا عكس الرأي الذي يكون غير ملزم مع و أخرى كلمة قرار بالرغم من أن هذا الأخير يكون ملزم

 .وتبسيط شروطها وإجراءاتها وذلك من أجل تمكين المكلف من عدم فقدانه لحقه القانوني 

فقا للتحولات الكبيرة التى طرأت على الاقتصاد و كآخر ملاحظة نجد أن القانون الجبائي الجزائري شهد تغيرات جوهرية وهذا 

الوطني و كذالك الاتفاقيات الدولية المبرمة ، فكانت الضرورة ملحة لمسايرة الوضع لأجل خلق موارد مالية جديدة للدولة 

جزء مهم من الاقتصاد من خلال العمل على دعم و إصلاح نظام الضرائب و قانون بتعزيز وتنشيط الضريبة التي أصبحت 

الجبائية لتجاوز العراقيل والصعوبات التى تنتظر عمل لجان الطعن الاداري  في تسوية  المنازعات الضريبية ، من  الإجراءات

 .   القضاء الاداري    في اللجوء الىو تخفيف الضغط  آراءهاأجل  أن يكون لها دورا كبيرا في تعزيز 
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 : المراجعالمصادر قائمة 

 :النصوص القانونية : اولا  

 :لقوانين ا/ 1

،الجريدة الرسمية الجمهورية  1686المتضمن قانون المالية لسنة  03/11/1686المؤرخ في  86/856الأمر رقم  .1

 .138الجزائرية ، العدد 

 . 1601،المتضمن قانون المالية لسنة  01/11/1603المؤرخ في  03/60الامر  .1

 .1661المتضمن قانون المالية لسنة  ، 01/11/1663المؤرخ في  63/83القانون رقم  .0

 .1661المتضمن قانون المالية لسنة  ، 16/11/1661المؤرخ في  61/18القانون رقم  .6

 .1666لمتضمن قانون المالية لسنةا 16/11/1660المؤرخ في   60/16الأمر  رقم  .5

 .1665المتضمن قانون المالية لسنة  16/11/1665المؤرخ في  66/30 رقمالأمر  .8

، الجريدة الرسمية الجزائرية ،  1660، المتضمن قانون المالية لسنة  03/11/1668المؤرخ في  68/01رقم  الأمر .0

 . 65العدد 

، الجريدة الرسمية الجزائرية ،  1666،المتضمن قانون المالية لسنة  01/11/1660المؤرخ في  60/31مر رقم الأ .6

 .66العدد 

، الصادر في الجريدة الرسمية  1331المتضمن قانون المالية لسنة  11/11/1331المؤرخ في  31/11قانون رقم  .6

 .06،العدد 10/11/1331المؤرخة في  ،الجمهورية الجزائرية 

،المتضمن القانون تنظيمي للوظيفة العامة ، الصادر في  15/30/1338المؤرخ في  38/30 الأمر .13

 .68، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، العدد  15/30/1338
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الصادر في الجريدة الرسمية ،  1330، المتضمن المالية لسنة  8/11/1338المؤرخ في  16-38قانون  رقم  .11

 .65،العدد 10/11/1338لمؤرخة في ا ،الجمهورية الجزائرية 

المؤرخة  ،الصادر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  1336المتضمن قانون المالية لسنة  11/ 36القانون رقم  .11

 .06،العدد 01/11/1336في 

الصادر في الجريدة الرسمية  1311 قانون المالية لسنةالمتضمن  16/11/1311المؤرخ في  11/18قانون رقم من  .10

 .01،العدد 16/11/1311المؤرخة في  ،الجمهورية الجزائرية 

، المتضمن قانون العقوبات ، الصادر في 36/31/1316المؤرخ في  31-16قانون العقوبات رقم  .16

 . 30، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد  18/31/1316

، الصادر في الجريدة الرسمية  1318المتضمن قانون المالية لسنة  03/11/1315المؤرخ في  16-15القانون رقم  .15

 . 01، العدد  01/11/1315الجمهورية الجزائرية ،المؤرخة في 

الرسمية   ةالجريدالصادر في ،  1310المتضمن قانون المالية لسنة  16/11/1318المؤرخ في  16-18قانون رقم  .18

 . 00، العدد   16/11/1318، المؤرخة في  الجزائريةالجمهورية 

 .1310قانون الإجراءات الجبائية لسنة  .10

 . الكتب:  ثانيا

 .1666الجامعية ، الجزائر ، طبعة طبوعات وان الميأحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، د .1

،  حسين فريجة ، الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضريبية المباشرة في الجزائر ، منشورات دحلب .1

 .1666الجزائر،

 .1335أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى عن مليلة،  .0
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 طبعةدار الخلدونية للنشر والتوزيع،  ،( شرح لقانون الإجراءات الجبائية )المنازعات الضريبية، ،طاهري حسين .6

1335. 

 ، سنة 36عدد الدولة ،  تطورها وخصائصها ،مجلة مجلس نازعات الإدارية في الجزائر ،نويري عبد العزيز ، الم .5

1338. 

 . نشر نازعات الضريبية المباشرة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون سنةالمحسين فريجة ،  .8

 .1336سنة دار العلوم لنشر والتوزيع ،عنابة ، في الجزائر، يبية الضر  لمنازعاتا جراءات إحسين فريحة،  .0

العقارية،دراسة مقارنة في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة، دار الجامعية الجديدة الازايطة  محفوظ برحماني ،الضريبة .6

 .1336، سنة 

 .1336في ظل قانون الإجراءات الجبائية ، المدرسة الوطنية للضرائب ، سنة  ، المنازعات الضريبية سعد الدين  .6

 . لمناشيرا: ثالثا 

الصادر من وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، مديرية المنازعات ،  31/31/1310المؤرخ في  31منشور رقم  .1

 .المتعلق منازعات بتدابير لجان الطعن 

 .الملتقيات :  رابعا 

الجبائية ، المنعقد بجامعة قالمة ،الملتقي الوطني الثاني حول الاجراءات (شرط الميعاد في المنازعة الضريبية )محمد هاملي ،.1

 . 1336افريل ، سنة 11و11،في 
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 .المقالات : خامسا 

، سنة 50رابح قنطار ، النزاع الجبائي ، نشرة القضاة ، وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوبة ، العدد  .1

1666 . 

 . الرسائل والمذكرات: سادسا 

الخاصة بالدعوى الجبائية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علم الحقوق ، تخصص  الأحكاموفاء الشيعاوي ،  .1

 ،1313قانون أعمال ، غير منشور ، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة 

قانون  قصاص سليم ، المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير للقانون الخاص ، فرع .1

 .01، ص  1336-1330أعمال ، جامعة منتوري ،قسنطينة ، 

بوقرين صافية ، بن نور غنية ، مصطفاوي جازية ، جودهاري فلة ، شاكلي أمال ، عطوي نجية ، حنصالي نوال ،  .0

 . 1336، سنة  10المنازعات الجبائية، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ، دفعه 

د ،لجان الطعن في التظلم الضريبي الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق بلمقراني شهرزا .6

 1311/1310، كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة  إداري، تخصص قانون 

 .القضائية القرارات : سابعا 

 .1665، السنة 1 العدد، المجلة القضائية ،10/13/1666المحكمة العليا بتاريخ  قرار .1

 .1330سنة ،منشور مجلة مجلس الدولة ،336066،رقم 15/13/1331بتاريخمجلس الدولة ،الغرفة الثالتة قرار .1

 .1330سنة ، ، منشور مجلة مجلس الدولة 1010،رقم 10/36/1331بتاريخ  قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثالتة .0

عدد لمشار اليه في مجلة مجلس الدولة ، ، ا1363م ، رق16/31/1331 الثانية بتاريخ مجلس الدولة ،الغرفة  قرار .6

 .1330، سنة  خاص



 

 

 

 

 الفهـــــــــــــــــــــــــــرس



 82 

 
 
 

 …………………….…….…………….....………. ملخص الدراسة
 ........................................................................قائمة المختصرات

 ...................................................................................مقدمة 

10 
10 
06 

 12 .............................................لجان الطعن الإدارية  إستحداث:الفصل الأول
 01 ....................................التنظيم القانوني للجان الطعن الإداري : المبحث الأوّل 
 01 ............................................تكوين لجان الطعن الإداري : .المطلب الأوّل 

 01 ..............................................تكوين اللجنة الولائية للطعن : الفرع الأوّل 
 02 ................................................للطعن تكوين اللجنة الجهوية: الفرع الثاني
 02 ..............................................تكوين اللجنة المركزية للطعن: الفرع الثالت

 01 ...............................شروط عضوية أعضاء لجان الطعن الإداري : المطلب الثاني 
 02 ..........................شروط العضوية في اللجان الولائية للطعن الإداري: الفرع الأوّل 
 21 .........................شروط العضوية في اللجان الجهوية للطعن الإداري: الفرع الثاني  
 21 .......................شروط العضوية في اللجان المركزية للطعن الإداري: الفرع الثالت  

 20 ..........................................إلتزامات  لجان الطعن الإدارية: المطلب الثالت  
 20 ...........................................إلتزامات أعضاء اللجنة  الولائية: الفرع الأوّل 
 20 ..........................................إلتزامات أعضاء اللجنة  الجهوية: الفرع الثاني  
 20 ........................................إلتزامات أعضاء اللجنة  المركزية : الفرع الثالت  

 22 .......................................اختصاصات لجان الطعن الإداري :   نيالمبحث الثا
 23 .................................................................موضوع الطعون  :أولا 
 23 ......................................................طبيعة الضرائب المحتج عليها :ثانيا 

 21 .....................................اختصاصات اللجنة الولائية للطعن  :  المطلب الأول 
 22 .....................................اختصاصات اللجنة الجهوية للطعن  :  المطلب الثاني 
 01 ....................................اختصاصات اللجنة المركزية للطعن  :  المطلب الثالت 

 ...................:...............................................خلاصة الفصل الأول 
 

00 



 83 

 00 ..........................................الطعن الإداري  لجان إصدار أراء: الفصل الثاني 
 02 .....................................إجراءات وسير عمل  اللجان الطعن : المبحث الأوّل 
 01 .......................... ..................إجراءات الطعن لدى اللجان : المطلب الأوّل 

 01 .......................................................إخطار لجان الطعن : الفرع الأوّل 
 .....................................................................العامة  الآجال: أولا 
 .................................................................الإستثنائية  الآجال:ثانيا 

 .......................................شروط قبول طلب المكلف بالضريبة : الفرع الثاني 

01 
01 
02 

 21 ................................................................الشروط الشكلية : أوّلا 
 51 ................................................................الشروط الموضوعية: ثانيا 

 52 ........................................سير أعمال لجان الطعن الإداري   :المطلب الثاني 
 53 ...................................................سير عمل اللجنة الولائية: الفرع الأوّل 
 54 .................................................سير عمل اللجنة الجهوية: : الفرع الثاني 
 55 .................................................سير عمل اللجنة المركزية: الفرع الثالث 

 56 ..................   الطعن الاداري الفصل في الطعون على مستوى لجان : المبحث الثاني 
 56 ...........................................الطعنإتخاذ الرأي لدى اللجان : المطلب الأوّل 

 21 ................................................رأي اللجنة الولائية للطعن : الفرع الأوّل 
 21 ...............................................رأي اللجنة الجهوية للطعن: : الفرع الثاني 
 22 ................................................رأي اللجنة المركزية للطعن :الفرع الثالث 

 10 ...............................أثار إتخاذ الرأي لدى لجان الطعن الإداري : المطلب الثاني 
 10 .............................................إصدار الرأي لدى لجان الطعن: الفرع الأوّل 

 12 ..............................................................اللجنة الولائية للطعن: أوّلا 
 11 ..............................................................اللجنة الجهوية للطعن: ثانيا 
 11 ..............................................................للطعناللجنة المركزية : ثالثا 

 13 ....................للسلطة الإدارية المختصة والمكلف بالضريبة  الآراءتبليغ : الفرع الثاني 
 13 ...............................................للسلطة الإدارية المختصة الآراءتبليغ : أوّلا 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................للمكلف بالضريبة  الآراءتبليغ : ثانيا 
 ........................................تنفيذ وقف تنفيذ أراء لجان الطعن: الفرع الثالت 

 ..................................................................... الآراءتنفيذ : أولا 
 ................................................................ الآراءوقف تنفيذ : ثانيا 

 ...........................:.......................................خلاصة الفصل الثاني 
 .....................................:...........................................الخاتمة 

 ............................................................... :المراجع المصادر  قائمة 
 ........................................:........................................فهرسال

11 
11 
12 
12 
31 
30 
31 
10 

 


